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حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات 





الحمد الله تعالى على نعمه وفضله، والشكر الجزیل له 

اضع، والصلاة على توفیقه وتسهیله لنا هذا العمل المتو 

والسلام على من جاء بشرى ورحمة للعالمین، 

على تفضلها "بلعسلي ویزة"والشكر الجزیل للأستاذة 

.بقبول الإشراف على هذه المذكرة

والشكر الجزیل أیضا للسادة الأساتذة المناقشین على 

.تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة

العون بطریقة والشكر والتقدیر، أخیرا لكل من قدم لنا ید 

مباشرة أو غیر مباشرة من أجل إتمام هذا البحث

 فازیةسامیة و



أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح أبي الطاهرة تغمدها 

االله برحمته الواسعة الذي كان سببا لوصولي إلى هذه 

المرحلة، 

أمي نبع الحنان أطال االله في عمرها وبارك فیها،

إلى إخوتي الأعزاء وأختي العزیزة،

ي زوجي العزیز، إلى رفیق درب

إلى إبنتي إمیلي قرة عیني حفظها االله، 

إلى زمیلتي في هذا العمل،

وإلى جمیع الأصدقاء والأقارب والمحبین،

* سامیة*



أحمد االله عز وجل على عونه لإتمام هذا البحث 

فأهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدین حفظهم االله، 

ي وزوجي وإبني، إلى أخي وأختي الذین كانوا سندا وعونا ف

.إعداد هذه المذكرة

* فازیة*
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إنّ التقدم المتزاید في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ونمو شبكة الإنترنت ودخولها 

حیز الخدمة المدنیة، بعدما كانت حكرا على الإستخدامات العسكریة للقوات المسلحة في 

ول للشبكة والتعامل معها وتخفیض نفقات الولایات المتحدة في الفترة الماضیة، وسهولة الدخ

الإشتراك، أدى إلى حدوث تغیرات جذریة في أسس التبادل التجاري الدولي وزیادة حجم 

.التجارة الدولیة، ومن أهم هذه التطورات ظهور التجارة الإلكترونیة

لم تنشأ التجارة الإلكترونیة بقرار أو تشریع بل ظهرت إستجابة لمتطلبات السرعة في 

العملیات التجاریة، كما أنها كانت ولیدة مراحل مختلفة مرت بها ثورة الإتصالات والمعلومات 

خاصة شبكة الأنترنت التي جعلت من العالم قریة صغیرة، وهذا ما هیأ العالم إلى آلیات 

جدیدة باستخدام الحواسیب والشبكات الإلكترونیة، حتى أصبحت الحاجة إلى التجارة إلكترونیا 

.ا ضروریا وهامامتطلب

وإنشاء عنوان برید websiteإذ یستطیع البائع إتخاذ موقعٍ له على الأنترنت 

لیصبح على إتصال بالعملاء في جمیع أنحاء العالم كان یتوصل إلیهم E-MAILإلكتروني 

.بصعوبة بالغة من قبل تكلفه الكثیر من النفقات

ه للتعامل في الأسواق العالمیة وكذلك بالنسبة للمستهلك الذي انفتح المجال أمام

.1والمحلیة

ونظرا لحداثة هذه الوسائل الإلكترونیة التي فرضت إستخدامها في مجال العقود 

والمعاملات المدنیة والتجاریة وبالأخص هذه الأخیرة كونها تشكل العصب الرئیسي في الحیاة 

ل في إثبات التصرفات الإقتصادیة، فالوسائل التقلیدیة المستخدمة على مر الزمن كدلی

القانونیة، لا تتلاءم مع المعاملات الإلكترونیة التي تتم عبر الوسائل الحدیثة والتي بدورها 

نقلتنا من وسط الإثبات العادي بالورقة إلى الإثبات بواسطة السند الإلكتروني، كما أعطت 

ي تأخذ الشكل نمط جدید للكتابة والتوقیع ومنحتهما خاصیة وشروط تفصیلیة عن تلك الت

.22-21، ص ص 2006، إبرام العقد الإلكتروني، شركة الجلال، الإسكندریة، خالد ممدوح إبراهیم-1
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، فإثبات 1المادي الملموس، وأصبحا یعتبران إحدى طرق الإثبات الإلكتروني المعترف بها

.2الحق یعتبر الخطوة الأولى في حمایته

كان هذا التطور الذي طرأ على المعاملات الإلكترونیة موضوع إنشغال معظم دول 

المبني على الانترنت والتجارة العالم، لتهیئة بیئة ملائمة للتحول نحو الإقتصاد الرقمي 

.3الإلكترونیة

المتضمن 15-03كانت الجزائر من بین هذه الدول حیث أصدرت القانون رقم 

المتعلق بالنقد والقرض والذي یعتبر أول قانون جزائري 11-03الموافقة على الأمر رقم 

تضمن القانون الم10-05تضمن التعامل الإلكتروني في القطاع المصرفي، ثم القانون رقم 

الذي ینظم التوقیع والتصدیق الإلكتروني، وأخیرا یتم إصدار  04-15المدني یلیه القانون رقم 

.05-18وهو القانون رقم 2018أول قانون ینظم المعاملات التجاریة الإلكترونیة سنة 

تستند أهمیة الدراسة إلى الأهمیة الكبرى التي تحظى بها وسائل الاتصال الحدیثة، 

سائل التعاقد الإلكترونیة والمعاملات الإلكترونیة المبرمة بین الأفراد، وبالرغم من هذه وو 

.الأهمیة التي تحظى بها هذه الوسائل إلى أنها تثیر مشكلة كبرى في عملیة الإثبات

بحكم أن المعاملات تتم عن بُعد دون إجتماع الأطراف وبالتالي لا یمكن التحقق من 

اینة البضاعة، كما أن المتعاملین والمستهلكین یجهلون الجوانب أهلیة الأطراف أو مع

القانونیة تعاملات الإلكترونیة وكیفیة حمایة حقوقهم وإثباتها، وأهمیة الأدوات الفاعلة في 

.التجارة عبر الوسائل الإلكترونیة

، حجیة الوسائل التكنولوجیة في إثبات العقود التجاریة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر سماحكحول -1

، ص أ 2015أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.09ص ، 2005أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة، عمان، نضال إسماعیل برهم،-2

مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات، أطروحة مقدمة لإستكمال متطلبات درجة إیاد محمد عراف عطا سده،-3

.02، ص 2009الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، فلسطین، 
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:أهداف الدراسة

تبارها كدلیل في محاولة التعرف على كل تفاصیل المتعلقة بمحررات الإلكترونیة باع-

.إثبات المعاملات التي تبرم بشكل إلكتروني

التعرف على مدى حجیة كل من المحررات والتواقیع الإلكترونیة في إثبات المعاملات -

.الإلكترونیة

معرفة المبادئ والأسس التي تقوم علیها المعاملات التجاریة الإلكترونیة التي جاء بها -

.جاء لتنظیم هذه المعاملات في الجزائركونه أو قانون05-18قانون رقم 

:إشكالیة الدراسة

نظرا للمخاطر التي تشوب التعامل الالكتروني كون المتعامل لا یبرم عقوده مع 

الشخص في زمن ومكان واحد مما یمس بالثقة في التصرف والأمان تجاه الحقوق المترتبة 

.من التصرف

ى یمكن الاعتماد على المحررات إلى أي مد:وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

الإلكترونیة كدلیل في إثبات التعاملات المبرمة في ظل التشریع الجزائري؟ 

:صعوبات البحث

:أهم صعوبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسة هي

المنظم لمعاملات التجاریة الإلكترونیة في الجزائر وبالتالي 05-18حداثة القانون رقم -

ة عنه أو أنها تعتمد في غالبیتها على القواعد العامة لأنها لم تجد قانون دراسات سابققلة

.الجزائري خاص بالمعاملات التجاریة الإلكترونیة

.صعوبة التحصل على المراجع خاصة في ظل الوباء الذي شاهدناه مؤخرا-

:منهج الدراسة

:إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع المناهج التالیة
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فلابد من الإشارة إلى أحكام قانونیة وردت في التشریعات المختلفة :قارنالمنهج الم-

.سواء على المستوى الدولي أو الوطني قدر الإمكان

فقد قمنا باستقراء المواد المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة تماشیا مع :المنهج الاستقرائي-

.طبیعة الموضوع

الأول تضمن ماهیة :محورین أساسیینللإجابة عن الإشكال إرتأینا تقسیم العمل إلى

المحررات الإلكترونیة

.الثاني تتضمن حجیة التوقیع والكتابة الإلكترونیة في الإثبات
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الفصل الأول

ماهیة المحررات الإلكترونیة

أدى التطور التكنولوجي الراهن في مجال المعلومات والاتصالات وظهور أسالیب 

قلیلة، إلى تحول المجتمع من مجتمع ورقي إلى مجتمع لا جدیدة لم تكن معروفة منذ سنوات 

ورقي، أو ما یعرف بالإلكتروني فاستغل الأفراد ظهور هذه الوسائل في نقل إنشغالهم للمحیط 

.الخارجي ونشر أفكارهم وإبرام معاملاتهم من خلال نشر عروض البیع عبر الإنترنت

ا یعرف بالتعاملات التجاریة وكانت تقابلها عروض شراء وهذا ما أدى إلى ظهور م

.الإلكترونیة، وبالتالي وسائل إثبات لم تكن معروفة في السابق

كان یُعتمد على السندات العرفیة أو الرسمیة لسنوات طویلة، إلا أنها تراجعت شیئا 

فشیئا لیحل محلها تدریجیا أنواع جدیدة من المستندات تسمى بالمحررات الإلكترونیة، 

سمیت بتواقیع الإلكترونیة، فإنشغل العالم بهذه الثورة وما أحدثه من التغییر مصحوبة بتواقیع 

في أسالیب الحیاة، وعلى الخصوص في مجال القضائي أي فیما یتعلق بحجیتها في 

.الإثبات

ثم تنظیم هذه ،)المبحث الأول(ومن هنا فإننا سنتناول مفهوم المحررات الإلكترونیة 

.)المبحث الثاني(المحررات 
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المبحث الأول

مفهوم المحررات الإلكترونیة

یعتبر المحرر أو السند الإلكتروني من الأفكار الحدیثة التي ظهرت في مجال 

التعاملات الإلكترونیة والتي بفعلها تحول المجتمع من مجتمع ورقي إلى إلكتروني بحیث 

أكثر من خلال تقسیم مبحثنا شاع التعامل به في وقتنا الراهن إذ سنحاول إلقاء الضوء علیه

وما هي )مطلب أول(هذا إلى مطلبین نتطرق فیهما إلى تعریف المحررات الإلكترونیة 

الشروط التي یتوجب توفرها في السند الإلكتروني كما ستمیز بینه وبین السند التقلیدي أو 

).مطلب ثاني(الورقي 

المطلب الأول

تعریف المحررات الإلكترونیة

حرر الإلكتروني مصطلح حدیث النشأة، فقد تعددت تعریفاته في مختلف كون أن الم

التشریعات ومنه سنتناول المقصود من المحررات الإلكترونیة في بعض التشریعات العربیة 

وتمییز المحررات )فرع ثانٍ (مع ذكر أهم خصائصها )فرع أول(والتشریعیة الجزائري 

.)الثفرع ث(الالكترونیة عن المحررات الورقیة 

الفرع الأول

المقصود بالمحررات الإلكترونیة

تعددت تعاریف المحررات الإلكترونیة في مختلف التشریعات نذكر منها التشریع 

:الأردني، المصري وكذلك التونسي والجزائري حیث سنتولى عرضها فیما یلي

:المقصود بالمحررات الإلكترونیة في بعض التشریعات العربیة-أ

العقد الذي یتم إنشاؤه عن طریق ":الأردني السند الإلكتروني على أنهعرف القانون 

استخدام تقنیة كهربائیة أو مغناطیسیة أو ضوئیة أو إلكترومغناطیسیة أو أي وسائل 
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مشابهة بما في ذلك تبادل البیانات الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو البرق أو التلكس 

.1"أو النسخ الرقي

ادة الأولى من مشروع قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري على كما نصت الم

هو رسالة بیانات تتضمن معلومات تنشأ أو تندمج أو تخزن أو ":أن المحرر الإلكتروني

ترسل أو تستقبل سواء كلیا أو جزئیا بوسیلة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أي وسیلة 

.2"أخرى مشابهة

فقد عرف السند الإلكتروني بالوثیقة الإلكترونیة في مجلة أما المشرع التونسي 

الوثیقة المكونة من مجموعة ":مكرر فقرة أولى بأنّها453الإلتزامات والعقود من الفصل 

أحرف وأرقام أو أیة إشارات رقمیة أخرى بما في ذلك تلك المبادلة عبر وسائل الإتصال 

تروني یؤمن قراءتها والرجوع إلیها عند تكون ذات محتوى فهمه ومحفوظة على حامل إلك

.3"الحاجة

:المقصود من المحررات الإلكترونیة في التشریع الجزائري-ب

المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف السند الإلكتروني لا في قانون خاص ولا في 

.4قوانین أخرى مثلما فعلت التشریعات الأخرى التي سبق ذكرها

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04لقانون رقم لكنه وضع تعریفا للعقد في ا

كل إتفاق أو إتفاقیة تهدف ":الممارسات التجاریة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بأنه

.الأردني2001لسنة 85قانون المعاملات الإلكترونیة رقم -1

خاص بتنظیم التوقیع الإلكتروني وإنشاء هیئة تنمیة صناعیة تكنولوجیا 2004لسنة 15القانون المصري رقم -2

.المعلومات

یتعلق بتنقیح وإتمام بعض الفصول من مجلة الإلتزامات 2000جوان 13المؤرخ في 2000لسنة 57قانون رقم -3

.والعقود

.4-3، مرجع سابق، ص ص كحول سماح-4
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إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر 

.1"هبحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فی

المتعلق بالقواعد العامة للتصدیق والتوقیع الإلكترونین 04-15لم یأتِ قانون رقم 

142-16بأي تعریف للمحرر أو الوثیقة الإلكترونیة إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

:، والذي عرف الوثیقة الإلكترونیة أنها2المحدد لكیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا

تألف من محتوى وبنیة منطقیة وسمات العرض تسمح بتمثیلها وإستغلالها من مجموعة ت"

".قبل الشخص عبر نظام الإلكتروني

جاء هذا التعریف عاما وغیر دقیقًا، إذ هذه الخصائص یمكن أن تتوفر في وسائل 

.إلكترونیة عدیدة

ئ وما یعاب علیه المشرع الجزائري  تأخره في تنظیم مجال المعاملات والمباد

الإلكترونیة في حین أن تونس على سبیل المثال قد وضعت قانون المبادلات الإلكترونیة منذ 

، أما في الجزائر فلم یكن هناك قانون خاص ینظم هذا المجال إلى غایة صدور 2000سنة 

، والذي تبعه قانون التجارة 2015سنة 04-15قانون التوقیع والتصدیق الإلكتروني 

.183-05الإلكترونیة الأخیر

الفرع الثاني

خصائص المحرر الإلكتروني

تتمیز المحررات الإلكترونیة بمجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من 

:المحررات وهي كالتالي

على الممارسات التجاریة، المحدد للقواعد المطبقة02-04من القانون رقم 3المادة -1

، 28، یحدد كیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا، ج ر عدد 2016مایو 05مؤرخ في 142-16مرسوم تنفیذي رقم -2

2016مایو 08الصادر في 

التجارة الإلكترونیة في التشریع الجزائري والمقارن، رسالة لنیل ، وسائل الإثبات وحجیتها في عقودسلیماني مصطفى-3

شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.76-75، ص ص 2019أحمد دراریة، أدرار، 
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في إبرام العقدةسریعوسیلةعن ارة المحرر الإلكتروني عب:أولا

كد من وصول إذ بمقدور الشخص الذي یرید التعاقد عن طریق وسائل الاتصال التأ

إیجابه إلى الشخص الذي یرید التعاقد معه أینما تواجد، وحصوله على القبول أو الرفض في 

.1وقت قصیر، وبهذا تختصر المسافات ویوفر الوقت

ز بالسریة وضمان أمنها القانونيالمحررات الإلكترونیة تمتا:ثانیا

مة التعامل بها، بحیث صادفت التجارة الإلكترونیة مخاطر عدیدة عند نشأتها هددت ث

كان خطر الإطلاع على البیانات یعتبر مشكلة تؤرق العاملین، إلا أن التطورات التي ظهرت 

في مجال الرقمنة وضعت حلول لحمایة هذه البیانات من التلاعبات والسرقة، إذ ظهر ما 

ذه یسمى بالتشفیر الإلكتروني وبرامج الحمایة من التجسس والإختراق، كما تم حمایة ه

البیانات بالتوقیع الإلكتروني المؤمن والتصدیق الإلكتروني لحفظ الحقوق في التعاملات 

.2الإلكترونیة، واللذان یلزمان مزود الخدمة أو كاتب العدل بسریة البیانات الشخصیة والعقدیة

لكترونیة تمتاز بالإتقان والوضوحالمحررات الإ :ثالثا

مستخرجة بالتقنیات الحدیثة یتم إعدادها قبل وهذه الخاصیة تعني أن المحررات ال

إرسالها، فتكون حتما خالیة من الأخطاء، وحتى إن حدثت أخطاء فإنها تصحح عند 

حصولها، وبالتالي تكون واضحة ومنظمة، خاصة المحررات المرسلة عن طریق الفاكس إذ 

.لا تحتاج إلى تدقیق للأخطاء فهي تصل بنفس الصورة والحجم

لیف النقل والخزن في أقل حد ممكنررات الإلكترونیة تتمیز بتخفیضها تكاالمح:رابعا

تعد مشكلة كمیة الوثائق المكتوبة الهائل من مشكلات العصر، حیث أثارت عدة 

عوائق من ناحیة حفظ الأدلة وتخزینها وللرجوع إلیها عند الحاجة، خاصة في ظل نظام نقل 

.البضائع الحالي

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 04-15بقا للقانون رقم حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات طبن عامر هناء، -1

.08، ص 2017-2016الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.99، مرجع سابق، ص سلیمان مصطفى-2
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الإلكتروني والحاسب الآلي في حل هذه المشكلة، بحیث وقد ساهم ظهور الأرشیف

یتم حفظ كل المعلومات دون الحاجة إلى حیز كبیر، وهذا الأمر أدى إلى تضاؤل إستخدام

.1السندات التقلیدیة واستبدالها بسندات إلكترونیة

الفرع الثالث

تمییز المحررات الالكترونیة عن المحررات الورقیة

بین المحررات الورقیة والإلكترونیة على حسب الزاویة المنظور تتعدد أوجه الإختلاف

.منها وأهمها، الكتابة، التوقیع، والدعامة

:من حیث الكتابة-أ

یكمن الإختلاف بین الكتابة في المحررات الورقیة والإلكترونیة في كون هذه الأخیرة 

لحاسوب أو أیة وسیلة عبارة عن معادلات خوارزمیة یتم إدخالها وإخراجها من خلال شاشة ا

، كما انه لا یحتوي على كیان مادي كأصل لكن یمكن نسخه ولا یحتوي 2إلكترونیة أخرى

على توقیع یدوي وبالتالي لا یمكن التفرقة بین الأصل والنسخة إضافة إلى سهولة تغییر 

.3محتویات عكس المحرر الورقي الذي یمكن كشف تعدیله بمجرد النظر إلیه

:عمن حیث التوقی-ب

سواء كان السند ورقیا أو إلكترونیا فالكتابة هي نواة الموضوع المراد إثباته بینما 

.4التوقیع ینسب صاحب الكتابة إلى شخص معین

والتوقیع في المحرر الورقي یتم عبر وسیط مادي هي في الغالب تخطیط یدوي على 

ني من خلال أجهزة دعامة ورقیة والتوقیع في الشكل الإلكتروني یتم عبر وسیط إلكترو 

.5الحاسوب

.06، مرجع سابق، ص كحول سماح-1

.206، ص 2008لكترونیة، دار الثقافة، عمان، ، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المطالقة-2

.12، ص 2012، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنیة والمصرفیة، دار الثقافة، الأردن، یوسف أحمد النوافلة-3

.19، ص 2008، أنظمة الدفع الالكترونیة، منشورات حلبي، لبنان، أحمد سفر-4

.10، مرجع سابق، ص بن عامر هناء-5
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:من حیث الدعامة-ج

، بینما السند الإلكتروني لا یجد أمامه سوى 1المحررات الورقیة أساسها دعائم ورقیة

دعامة إلكترونیة مثل قرص مدمج، أقراص مضغوطة، ضوئیة أو أشرطة مغناطیسیة، ولا 

لكترونیة كجهاز یستطیع الوصول إلى الكتابة مفهومة إلا عن طریق وسیط أو أجهزة إ

كمبیوتر الذي یترجم البیانات التقنیة المحفوظة إلى الكتابة مفهومة تظهر على شاشة 

الكمبیوتر أو تطبع على الورق وبالتالي السند الورقي قابل للقراءة مباشرة أما السند 

.2الإلكتروني فلیس كذلك

المطلب الثاني

المحرر الإلكتروني كدلیل إثبات 

الإلكتروني الحجیة الكاملة في الإثبات ویتمتع بالقوة القانونیة التي لیكتسب المحرر 

كما أن له أنواع سیتم )الفرع الأول(یحظى بها المحرر التقلیدي یجب من توافر شروط 

.)الفرع الثاني(دراستها 

الفرع الأول

شروط المحرر الإلكتروني لإعتباره كدلیل إثبات

وط یجب أن تتوفر فیه لإعتباره دلیل للإثبات وهي للسند الإلكتروني مجموعة من الشر 

:كالتالي

:الكتابة-أ

تعد الكتابة إحدى الطرق المستخدمة للتعبیر عن إرادة أطراف العلاقة فهي تتضمن 

.3حروف تعبر عن معنى كامل أو فكرة صادرة من شخص نسبت إلیه

.11ص ، مرجع سابق، عامر هناءبن-1

.09، مرجع سابق، ص كحول سماح-2

.206، مرجع سابق، ص محمد فواز المطالقة-3
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رر من التقنین مك323فقد عرض المشرع الجزائري الكتابة الإلكترونیة في المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام ":المدني الجزائري كما یلي

أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق 

".إرسالها

ومن خلال نص المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري یعترف بالكتابة بعض النظر

.عن الوسیلة المعتمدة في نقلها سواء بالطریقة التقلیدیة أو الإلكترونیة

ونظرا لإمكانیة على المعلومات الإلكترونیة وإمكانیة تغییرها دون ترك أي أثر، وضع 

323المشرع شروط للاعتداد بالكتابة الإلكترونیة كدلیل إثبات حیث نص علیها في المادة 

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني ":جزائري بقولهمن القانون المدني ال1مكرر 

كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الشخص الذي 

.1"أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

یعتبر هاذان الشرطان ضمانا لقبول المحرر الإلكتروني كدلیل إثبات حیث یمكن 

تحدید هویة مصدر المحرر الإلكتروني عن طریق العناوین الإلكتروني و وصلات لا یمیل 

والمواقع التي تم الإتصال بها أو التي تم منها التعاقد كذلك إمكانیة ذلك من خلال التوقیع 

الإلكتروني، فتحدید هویة المحرر الإلكتروني من أساسیات التعاقد الإلكتروني خصوصا أن 

عن بعد وهي من التحدیات التي تواجهها العقود الإلكترونیة لإكتساب ثقة التعاقد یتم

.المتعاملین

أما بالنسبة لحفظ المحرر لإعتباره دلیل إثبات یجب أن یحفظ بشكل یجعله محمى 

.2من أي تهدید قد یمس محتواه عن طریق التعدیل أو التحریف

د، في .م.، المركز القانوني للمستهلك الالكتروني، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، الطور الثالث لأكسوم عیلام رشیدة-1

.297، ص 2018مري، تیزي وزو، القانون تخصص قانون خاص داخلي، جامعة مولود مع

.104، مرجع سابق، ص سلیماني مصطفى-2
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المتعلق بالقواعد 04-15من القانون رقم4فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا عن ":العامة للتوقیع والتصدیق الإلكترونیین على أنه

، المحدد لكیفیات حفظ الوثیقة 142-16، حیث صدر المرسوم التنفیذي رقم "طریق التنفیذ

ثیقة على تحفظ هذه الو ":منه على أنه6الموقعة إلكترونیا، والذي نص في نص المادة 

دعامة إلكترونیا تسمح بالوصول إلى مضمونها وإمكانیة إسترجاعها بالوسائل التقنیة 

.1"المناسبة

:التوقیع والتوثیق-ب

حتى یحضى السند التقلیدي بالحجیة الكاملة ویعتمد علیه كدلیل في الإثبات یجب أن 

ي الذي ظهر مع یشمل على توقیع من صدر عنه، ونفس الشيء بالنسبة للتوقیع الإلكترون

المحدد 04-15، والذي عرفه المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 2التطور التكنولوجي

بیانات في شكل إلكتروني ":للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین بأنه

.3"مرفقة أو مرتبطة منطقیا بیانات إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

ج أن المشرع الجزائري قد إعتمد في تعریفه للتوقیع الإلكتروني على وهنا نستنت

إجراءات إنشائه والغرض الأساسي له المتمثل في التوثیق، وقبول الموقع على ما ورد في 

.المحرر الإلكتروني الذي وقعه إلكترونیا

ن ومنه فإن التوقیع الإلكتروني یحقق أغراض التوقیع التقلیدي متى كان صحیحا وأمك

، التوقیع بالقلم الإلكتروني ویعتمدتوقیع الإلكتروني عدة أشكال منهانسبته إلى موقعه، ولل

على الإشارات، التوقیع الإلكتروني البیومتري ویعتمد فیه على الخواص الذاتیة والبیومتریة 

.، یحدد كیفیات حفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا142-16مرسوم تنفیذي رقم -1

.211، مرجع سابق، ص محمد فواز المطالقة-2

المتعلقة بالتوقیع والتصدیق ، یحدد للقواعد العامة2015فبرایر 01، المؤرخ في 04-15من القانون رقم 15المادة -3

.2015فبرایر 10، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.الإلكترونیین، ج
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.1للموقع والتوقیع الرقمي الذي یعتمد على الأرقام في إنشائه

لإلكتروني في الإثبات لابد من تحقق بعض الشروط یمكن ولكي یعتمد على التوقیع ا

.تصنیفها إلى نوعین، شروط قانونیة وشروط تكنولوجیة وتقنیة

ففي الشروط القانونیة:

یجب أولا أن یكون التوقیع شخصیا بمعنى تولي الشخص بنفسه التوقیع، وإذا قام 

.التوقیع ویكون باطلاشخص أخر بذلك حتى ولو كان الموقع على درایة فلا یعتمد بهذا

بحیث یجب أن یكون دالا على شخصیة صاحبه :یجب أن یكون ممیزا لموقع التعاقد:ثانیا

دائما على شخصیة صاحبه ویمیزه عن غیره، وإذا لم یكن التوقیع یكشف هویة صاحبه فلا 

.یمكن الاعتماد علیه في إثبات مضمون المحرر

تصل بالمحرر والمقصود منه هو أن بدل التوقیع على وأخیرا فیجب أن یكون التوقیع م:ثالثا

قبول صاحبه بمضمون المحرر، وأن یكون التوقیع ضمن المحرر لكي یمنح هذا الخیر قیمة 

.قانونیة

فیمكن وضع التوقیع في نهایة كتابته المحرر لینسجم مع جمیع البیانات كما یمكن 

.موضوع أو مضمون المحرروضعه في مكان آخر فالمهم في ذلك هو موافقة صاحبه ب

أما بالنسبة للشروط التكنولوجیة والتقنیة:

فیجب أن یكون التوقیع الإلكتروني توقیع أمن والمقصود منه أنه یجب أن یكون 

التوقیع خاص بالموقع وحده مثل بصمة الأصبع في التوقیع البیومتري، فقد نص المشرع 

یجب أن تكون ":على أنه04-15ن رقم من قانو 10الجزائري على هذا الشرط في المادة 

".آلیة إنشاء التوقیع الإلكتروني الموصون مؤمنة

كما یجب التأكد من صحة بشهادة تصدیق معتمدة أو ما یسمى بالتوثیق المعتمد 

.فلسلامة التعاقدان الإلكترونیة یجب التأكد من صحة التوقیع الإلكتروني

، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، منصور عز الدین-1

.21، ص 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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شهود أو المختار أو كاتب العدل، أما التوقیع م توثیق التوقیع الیدوي بواسطة التإذ ی

الإلكتروني فیتم توثیقه من خلال هیئة أو إدارة عامة أو خاصة تكون مخولة للتثبت من 

التواقیع ومنح شهادة توثیق وذلك للحد من جرائم التزویر التي تؤثر على مصداقیة 

إنشاء التوقیع الإلكتروني المعاملات الإلكترونیة، وفي هذا الصدد إشترط المشرع الجزائري 

الموصون على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة تمنح من قبل طرف ثالث موثوق 

.1أو من قبل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

شهادة التصدیق ":بقولها04-15من قانون رقم 15وقد نصت علیه المادة 

:ها المتطلبات التالیةالإلكتروني الموصوفة هي شهادة تصدیق إلكتروني توفر فی

..."أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات تصدیق إلكتروني-

نستنتج أن هدف المشرع الجزائري من هذا هو إضفاء الحجیة للتوقیع وعلیه

.الإلكتروني في الإثبات بطریقة تعادل التوقیع المكتوب

عن عملیة قانونیة فنیة تهدف لإثبات أن والمقصود بالتوثیق الإلكتروني هو أنه عبارة 

السجل الإلكتروني الرسائل والتواقیع الإلكترونیة صادر ممن نسب إلیه دون تعریف أو 

، تتم بواسطة طرف محاید مستقل، یقوم بإصدار شهادة إلكترونیة تحقق الغرض 2تزویر

.3المطلوب، مما یدعم الثقة والأمان والسریة

محرر الإلكتروني وتوثیقه، تقوم الجهة المعتمدة للتوثیق وفي الأخیر وبعد إعداد ال

لتسهیل الرجوع إلى المحرر كلما إقتضت "كالرقم السري"بإعطاء صاحب الحق رمز تعریف 

لكتروني وحجیته في ظل عالم الانترنت، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، إثبات العقد الإفوغالي بسمة-1

.100، ص 2015الخاص، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

، ص 2005، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع المعاصر، دار الرایة، عمان، عبد االله أحمد عبد االله غرایبة-2

144.

، النظام القانوني للتوثیق الإلكتروني في التشریع المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص دومي حیاة-3

.18، ص 2014قانون الأعمال، جامعة مسیلة، 
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.1الحاجة إلیه

:إمكانیة الإحتفاظ واسترجاع المحرر المحفوظ-ج

ین طرفي ونلخص هذا الشرط في قابلیة الاحتفاظ بالسند بشكله الأصلي المتفق علیه ب

العلاقة، إذ یتم الاحتفاظ بمعلومات المحرر الإلكتروني بعد معاینتها عن طریق شاشة 

الحاسب وذلك بعد إدخال كل المعلومات أو بنود الاتفاق التي تمت بین الطرفین، وفي 

الأخیر یتم تخزینها على أسطوانة مغناطیسیة بحیث یمكن إسترجاع الوثیقة أو نسخ مطابقة 

.2للأصل

بر إمكانیة إسترجاع المحرر المحفوظ إلكترونیا سواء على شبكة الإنترنت أو ویعت

بواسطة أقراص مرنة أو مضغوطة بقیمة السند الورقي الذي تحفظ علیه البیانات والذي یمكن 

.الرجوع إلیه في أي وقت

وبالتالي بعد حفظ السند الإلكتروني فإن إمكانیة إسترجاعه شرط ضروري أو هو 

.3یة للإحتجاج بالسنددعامة رئیس

الفرع الثاني

أنواع المحررات الالكترونیة

السند الورقي الرسم أنذلك ،ل السند الالكتروني من الكتابة والتوقیع الالكترونيیتشك

فإن تم التصدیق ،صدیق علیه لاكتساب الصفة الرسمیةالتإلىالتوقیع الالكتروني یحتاجانو 

.4سند الالكتروني سندا رسمیامن قبل جهة ثالثة مختصة أصبح ال

.60، مرجع سابق، ص یوسف أحمد نواخلة-1

دة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المسیلة، ، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات، مذكرة لنیل شهاغانم إیمان-2

.77، ص 2013

.62، مرجع سابق، ص یوسف أحمد النوافلة-3

.14، مرجع سابق، ص أحمد سفر-4
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السندات الإلكترونیة الرسمیة:أولا

تعتبر المحررات الإلكترونیة الرسمیة نوع من أنواع المحررات الالكترونیة یقتضي منا 

.)3(، مع إظهار طریقة حفظها )2(، والوقوف عند شروط صحتها )1(تقدیم تعریف لها

:تعریفها-1

میة على أنها تلك المحررات الإلكترونیة التي یثبت تعرف المحررات الإلكترونیة الرس

فیها موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، مما تم على یدیه أو ما تلقاه ذوي 

.1الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونیة وفي حدود سلطة وإختصاصه

العقد الرسمي عقد یثبت فیه ":وهذا ما نصت علیه القانون المدني الجزائري بقوله

وظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذويم

.2"الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطة وإختصاصه

أما المحررات الرسمیة الإلكترونیة فتعرف على أنها تلك المحررات الإلكترونیة التي 

م على یدیه أو ما تلقاه من ذوي یثبت فیها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما ت

.الشأن وذلك طبقا لأوضاع قانونیة وفي حدود سلطته وإختصاصاته

كما تم تعریفها بأنها المحررات الرسمیة التي توجد على دعامة إلكترونیة وتكون بین 

المكان بالتالي المحررات الإلكترونیة الرسمیة هي غیر متواجدین في نفس أطراف غائبین 

لتي تحتوي بیانات ومعلومات في شكل إلكتروني یتولى تحریرها موظف عام المحررات ا

.3مختص وفقا لإجراءات منصوص علیها في القانون

:شروطها-2

للمحررات الإلكترونیة الرسمیة مجموعة من الشروط یجب أن یتوفر فیها وهي شروط 

.22مرجع سابق، ص بن عامر هناء،-1

ب ، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 324المادة -2

.2007مایو 13، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.، ج2007مایو 13المؤرخ في 05-07القانون رقم 

.22مرجع سابق، ص بن عامر هناء،-3
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.عامة وشروط خاصة

:الشروط العامة للمحررات الإلكترونیة الرسمیة-أ

1عتبر الشروط العامة للمحررات الإلكترونیة الرسمیة نفس الشروط العامة للمحرراتت

:الرسمیة الورقیة وهي

أن تصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، أي بحضور الأطراف أمام -

الموثق والإدلاء بتصریحاتهم بحیث یقوم الموثق بكتابتها وبختمها بختمه بعد توقیع 

على المحرر، والقوة الثبوتیة هنا تكمن في الشخص الذي أصدر الأطراف والشهود

.بإعتباره شاهد ممتاز التصرف

یجب أن یصدر المحرر في حدود سلطة وإختصاصات الموظف العام أو المكلف -

بخدمة عامة، فیجب أن یصدر المحرر من موظف عام كالموثق أو شخص مكلف 

ي أصدره أي أن یكون الشخص بخدمة عامة كالقاضي وفي حدود سلطة الشخص الذ

.مختص قانونا بذلك

.یتم إصدار المحرر وفقا للأوضاع القانونیةأنكما یجب -

أي أن الشخص المكلف بخدمة عامة له حدود قانونیة لا یمكن له الخروج عنها مونه 

یقوم بمهامه حسب ما نص علیه القانون، كما لا یجوز إهمال المتطلبات الأخلاقیة وإلا  

.2ه تحمل مسؤولیة ذلككان علی

:الشروط الخاصة للمحررات الإلكترونیة الرسمیة-ب

إضافة للشروط العامة یجب أیضا توفر شروط خاصة في المحررات الإلكترونیة 

:الرسمیة وهي

.15، مرجع سابق، ص أحمد سفر-1

ون ، مبدأ ثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الالكترونیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر قانهدار عبد الكریم-2

.61-60، ص ص 2014الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 



ماهیة المحررات الإلكترونیةالفصل الأول 

-19-

الحضور المادي للموظف العام والأصل أن المحررات الإلكترونیة یتم إنشاؤها عن -1ب

صعب بعض الشيء من الناحیة العملیة، وفي هذه بعد، إذ حضور الموظف العام یكون 

الحالة یتم إنشاء هذه المحررات على دعامة الإلكترونیة، ویتم إرسالها إلى جهة تصدیق 

.1تضمن الحفاظ على سریة وأمان هذه المحررات

التوقیع الإلكتروني الموصوف للموظف العام على محررات الإلكترونیة الرسمیة، وهذا -2ب

التوقیع الإلكتروني الموصوف هو التوقیع الذي ":بقوله04-15لقانون رقم ما جاء به ا

:تتوفر فیه المتطلبات التالیة

.أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة-

.أن یرتبط بالموقع دون سواه-

.أن یمكن من تحدید هویة الموقع-

.لكترونيأن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الإ -

.أن یكون منشأ بواسطة آلیة تكون التحكم الحصري للموقع-

أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغیرات الملحقة -

.2"بهذه البیانات

توقیع ذوي الشأن والشهود على المحررات الإلكترونیة الرسمیة، لكي یتمیز المحرر -3ب

.لابد من التوقیع الالكتروني من أطراف العلاقة والموظف العموميالإلكتروني صفة الرسمیة

لكن في حالة عدم إجتماع أطراف العلاقة في مجلس واحد فإن القانون الفرنسي ألزم 

الأطراف والشهود بوضع توقیعهم على المحرر الموثق بحیث یمكن للموظف العمومي أن 

توقیع على المحرر الذي أنشأه الموظف یراها على شاشة الحاسوب، وهنا یمكن للأطراف ال

العمومي عبر الأنترنت لكن وفقا للقواعد القانونیة التي تتطلبها التوقیعات الإلكترونیة التي 

.25مرجع سابق، ص بن عامر هناء،-1

.04-15من القانون رقم 7المادة -2
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.1تتوفر فیها درجة الأمان والسریة المطلوبة

:حفظها-3

بعد إعداد المحررات الإلكترونیة الرسمیة والمصادقة علیها یكون قد إكتمل وجودها 

.وني، لكن یجب حفظها أي إبقاء المحرر والتوقیع بنفس الصورة التي صدرا فیهاالقان

بمعنى آخر أن تخلو البیانات من أي تعدیل سواء كان حذف أو إضافات بحیث 

تتطابق بیانات المحررات والتوقیع المرسلین، وتتم عملیة الحفظ لدى مسؤول الأرشیف 

ل البیانات المراد حفظها ویبین زمان وتاریخ ، إذ یقوم صاحب المصلحة بجمع ك2الإلكتروني

إنعقاد العقد بالتحدید ویوقعها ویسلمها للموظف العام أو الموثق الذي سیقوم بتوقیعها 

والمصادقة علیها ویبین تاریخ حفظه في الأرشیف الإلكتروني والحفظ الإلكتروني یكون لمدة 

.3الإلكترونيغیر محددة كما یكون التسلیم یدویا أو عن طریق البرید

وهذا ما نستنتج أن مرحلة الحفظ هي عملیة أمنة لدى جهة حكومیة تضمن عدم 

.4التلاعب والتبدیل

وفي النظام الجزائري لا یمكن إبرام عقد الإلكتروني رسمي على عكس النظام الفرنسي 

في الذي عدل قانون التوثیق وبین كیفیة إبرام العقد وبطریقة رسمیة والجهات التي تتدخل

ذلك، حیث یجب أن یكون الموثق أصلا یتمتع بصفة الموثق الإلكتروني حیث یتم إبرام العقد 

أمام موثقین ولیس واحد كل طرف یتوجه للموثق أن یختار الموثقین موثق أخر یجمع بینهما 

.5ةأو یحدد الإثنین من سیكون الرئیسي مع تدخل جهات المصادق

.63، مرجع سابق، ص هدار عبد الكریم-1

.67مرجع سابق، ص بن عامر هناء،-2

.65-64، مرجع سابق، ص ص هدار عبد الكریم-3

.165، مرجع سابق، ص أحمد نواخلةیوسف -4

.165، ص نفسهمرجع ال، یوسف أحمد نواخلة-5
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عرفیةالمحررات الإلكترونیة ال:ثانیا

كانت هناك محاولات عدیدة لتعریف المحرر العرفي، إذا إختلفت عدة قوانین في ذلك، 

والمشرع الجزائري لم یتوصل لوضع تعریف له بل إكتفى بإعطاء شروط العقد الرسمي وبعدم 

توفرها یعتبر العقد عرفي، مثل أهلیة الضابط العمومي وإنعدام إختصاصه أو عدم كفاءته أو 

مكرر 326ل وإذا كان موقعا من طرف المتعاقدین، وهذا ما نصت علیه المادة إنعدام الشك

.1، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم 2

كما عرفها بعض الفقهاء أنها ورقة صادرة من احد الأفراد بتوقیعه إیاها وتصلح أن 

في تحریرها بل تصدر من تكون دلیلا كتابیا كما عرفت أنها ورقة لم یتدخل موظف عام 

.2أشخاص عادیین أي لیس بحكم وظیفتهم

وأخرى غیر )1(وتنقسم المحررات الإلكترونیة العرفیة إلى محررات معدة للإثبات 

).2(معدة للإثبات 

:المحررات الإلكترونیة العرفیة المعدّة للإثبات-1

ن تدخل هي عبارة عن محررات إلكترونیة مكتوبة وموقعة من طرف الأطراف دو 

موظف رسمي في ذلك، وتكون معدة للإثبات في حال وجود نزاع بین الأطراف في المستقبل 

متى توافرت فیها الكتابة إذ یجب كتابة كل البیانات المتفق علیها كما یجب على الأطراف 

.توقیعها

من القانون 327إعترف المشرع الجزائري ضمنیا بهذا القول من خلال نص للمادة 

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة ":لجزائري بقولهالمدني ا

والمحررات الإلكترونیة العرفیة تخضع ".أصبعه ما له ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه

.3لنفس أحكام المحررات العادیة

.66، مرجع سابق، ص سلیمان مصطفى-1

.198، مرجع سابق، ص محمد فواز المطالقة-2

.28مرجع سابق، ص بن عامر هناء،-3
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:المحررات الإلكترونیة العرفیة الغیر معدة للإثبات-2

رونیة العرفیة المعدة للإثبات توجد محررات إلكترونیة غیر إلى جانب المحررات الإلكت

.1معدة للإثبات وهي الدفاتر التجاریة الإلكترونیة والبرید الإلكتروني

عبارة عن إستخدام ":ویقصد بالدفاتر التجاریة الإلكترونیة حسب القانون الأردني بأنها

ة للتاجر، أو هي سجلات وسیلة القید الإلكتروني في تدوین وحفظ المعاملات التجاری

إلكترونیة یدون فیها التاجر كافة مدخلات ومخرجات معاملاته التجاریة لیتجدد على 

.2"ضوئها مركزه المالي

وللدفاتر التجاریة الإلكترونیة حجیة في الإثبات لمصلحة التاجر وكذلك ضد 

.مصلحته

:الدفاتر التجاریة الإلكترونیة.أ

).2(، وضد مصلحته)1(لمصلحة التاجرحجیتها في الإثبات :وهي نوعان

:حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في الإثبات لمصلحة للتاجر-1

القاعدة العامة للإثبات تنص على أنه لا یجوز للتاجر أن ینشأ دلیلا لنفسه، لكن نجد 

أن المشرع قد وضع إستثناءا لهذه القاعدة بحیث سمع للتاجر أن یحتج بدفاتره ضد تاجر 

من القانون المدني الجزائري 330/1أو شخص غیر تاجر وهذا ما نص علیه المادة أخر

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التاجر، غیر أن هذه الدفاتر عندما تتضمن "بقولها 

بیانات تتعلق بتوریدات قام بها التاجر یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة إلى أحد 

".بالبینةالطرفین فیما یكون إثباته

.70، مرجع سابق، ص هدار عبد الكریم-1

لتجاریة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ، الدفاتر امؤید سلطان نایف الطراونة-2

.29، ص 2015الشرق الأوسط، أیار، 
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:حجیة الدفاتر التجاریة الإلكترونیة في الإثبات ضد مصلحة التاجر-2

لكي تكتسي الدفاتر التجاریة بالحجیة ضد تاجر یجب أن یكون النزاع بین تاجرین 

حول عمل تجاري كما یجب أن تكون الدفاتر التجاریة منتظمة، إذ نص المشرع في المادة 

تكون دفاتر التجار حجة على التاجر التجار ":على أنهمن القانون المدني الجزائري330

ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة، فلا یجوز لمن یرید إستخلاص دلیل لنفسه أن یجزأ ما 

".ورد فیها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه

:البرید الالكتروني.ب

بة بین الأجهزة یعرف البرید الالكتروني بأنه طریقة تسمح تبادل الرسائل المكتو 

المعلوماتیة أو هي عبارة عن مستندات یتم تسلمها بواسطة نظام بریدي إلكتروني، ولكل 

.1شخص الحق في إرسال رسالة إلى مشترك آخر أو عدد من المشتركین

تكون للرسائل ":أما من ناحیة الإثبات فقد نص المشرع الجزائري على ذلك بقوله

.2"عرفیة من حیث الإثباتالموقع علیها قیمة الأوراق ال

..32مرجع سابق، ص بن عامر هناء،-1

.من القانون المدني الجزائري329/1المادة -2
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المبحث الثاني

تنظیم المحررات الإلكترونیة 

أدت الثورة التكنولوجیة الهائلة إلى إتساع دائرة المعاملات وإنتقالها من الطابع 

التقلیدي إلى الطابع الإلكتروني، ولزرع الثقة بین المتعاملین والحفاظ على إستقرار 

ائري على إعطاء المحررات الإلكترونیة قوتها الإثباتیة وذلك المعاملات، حرص المشرع الجز 

من خلال ترسانة من القوانین والمراسیم التنفیذیة على رأسها تعدیل القانون المدني لسنة 

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني والقانون 04-15كإطار عام والقانون رقم 2005

.ونیة كإطار خاصالمتعلق بالمعاملات الإلكتر 05-18رقم 

المطلب الأول

المحررات الإلكترونیة في القانون المدني

لقد وضع الفقه القانوني تعاریف مختلفة للمحرر الإلكتروني، كما حضیت جمیع 

المحررات بإهتمام تشریعي وقانوني فأصدرت بعض الدول منها الجزائر تشریعات قانونیة 

ى الاعتراف بها كدلیل في الإثبات في المواد لمعالجة مسألة المحررات الإلكترونیة ومد

.المدنیة ومناقشة حجیتها على ضوء التشریع الجزائري

ومن هنا تأتي هذه الدراسة للبحث عن كیفیة تنظیم المشرع الجزائري للمحررات 

.162-07الإلكترونیة في القانون المدني والمرسوم التنفیذي رقم 

الفرع الأول

تعدیل القانون المدني

ناول المشرع الجزائري المحررات الإلكترونیة لأول مرة عند تعدیله تتمیمه للقانون ت

المعدل والمتمم للقانون 2005جوان 20المؤرخ في 10-05المدني بموجب القانون رقم 

المدني، ولم یقم بتعریفها وإنما أورد معنى واسع للكتابة تشمل المحررات الإلكترونیة وذلك في 

"من القانون المدني والتي تنص على 323نص المادة  ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل :
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الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت 

.1"الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها

I.حجیة المحرر الإلكتروني:

مبدأ 10-05ب القانون رقم تبنى المشرع الجزائري في تعدیله للقانون المدني بموج

التكافؤ بین المحررات واعترف من خلاله للمحرر الإلكتروني بالحجیة الكاملة في الإثبات 

مكرر 323وسوى بینه وبین المحررات الورقیة، ویظهر ذلك جلیا من خلال إستقراء المادتین 

.من القانون المدني327و1

فؤ بین المحررات الإلكترونیة ومن هنا تكمن ضرورة تحدید مفهوم مبدأ التكا

).2(، وإبراز تطبیقاتها في التشریع الجزائري)1(والتقلیدیة

:مفهوم مبدأ التكافؤ بین المحررات الإلكترونیة والتقلیدیة-1

ظهر مبدأ التكافؤ بین المحرر الإلكتروني والتقلیدي في قانون أونسترال النموذجي، إذ 

جارة الإلكترونیة لاسیما المادتین الخامسة والتاسعة إعترف صراحة بحجیة الكتابة بشأن الت

منه، حیث وضع هذا القانون الإطار القانوني للدول لكي تصدر تشریعات خاصة بشأن 

.الكتابة الإلكترونیة

وهكذا تبنت كافة التشریعات هذا المبدأ وأخذت باستحداث نصوص قانونیة تنظم هذا 

السباق إلى ذلك بعد عدة أراء من محكمة النقض النوع من الكتابة، وكان المشرع الفرنسي

من القانون المدني الفرنسي ثم المشرع 1فقرة 1316الفرنسیة وذلك في نص المادة 

.المصري والأردني وكذلك الجزائري

:تطبیقات الإثبات الإلكتروني في التشریع الجزائري واستثناءاته-2

ن المدني المفهوم الواسع للكتابة، وهذا إعتمد المشرع الجزائري من خلال تعدیله للقانو 

ما سنبینه من خلال العدید من النصوص الخاصة تطبیقا لذلك، لكن السؤال المطروح هو 

.من القانون المدني الجزائري323المادة -1
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.مدى كفایتها لإعتبار المحرر الإلكتروني كدلیل إثبات كامل

:تطبیقات الإثبات الإلكتروني في التشریع الجزائري-أ

6المؤرخ في 02-05تروني هو القانون رقم أول قانون جزائري تضمن التعامل الإلك

وخاصة بوفاء السفتجة ونفس الفقرة تم 414، والذي أضافه فقرة ثالثة للمادة 2005فیفري 

إضافتها أیضا بصدد تقدیم الشیك للوفاء كما إستحدث فصل ثالث ضمن الكتاب الرابع من 

ت ، .من ق23مكرر 543الباب الرابع یتضمن بطاقات السحب والدفع من خلال المادة 

المتعلق بمكافحة التهریب حیث 2005أوت 23المؤرخ بتاریخ 06-05ومن ثم الأمر رقم 

"إستعمل صراحة مصطلح منه وإعتبرها المشرع من 3في المادة "وسائل الدفع الإلكتروني:

.بین التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب

المعدل والمتمم 2006أوت 26ؤرخ في الم10-04ضیف إلى ذلك الأمر رقم 

تعتبر وسائل الدفع كل ":والتي تنص على69لقانون النقد والقرض من خلال نص المادة 

الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل أموال مهما یكون للسند أو الأسلوب التقني 

".المستعمل

لكتروني تكون بشرط وفي الأخیر یمكن لنا القول أن منح الحجیة الكاملة للمحرر الإ

إعداده وحفظه في ظروف تضمن سلامته، وإمكانیة تجدید هویة من أصدره وذلك یكون إلا 

بالتوقیع الإلكتروني الصحیح وفي غیاب نصوص خاصة بالتوقیع الإلكتروني المحمي یعتبر 

.التوقیع الإلكتروني البسیط الوسیلة الوحیدة لذلك

تعامل مع الأدلة الكتابیة المتنازعة في الإثبات كما أنه لا یسمح للقاضي الجزائري ال

:على أساس مبدأ التكافؤ وذلك لعدة أسباب منها

تعود القاضي على التعامل مع الدلیل الورقي ما یدفعه إلى الإنحیاز النفسي والحكم -

للدلیل الورقي بإعتباره الأكثر مصداقیة من الدلیل الإلكتروني إلى أن یثبت العكس وهو 

.1مكرر323لذي لا یتوافق ومبدأ التكافؤ الذي أقره المشرع في المادة الأمر ا
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التأكد من صحة المحرر الإلكتروني أو التوقیع هي من المسائل الدقیقة التي تحتاج إلى -

الاضطلاع بالوسائل الحدیثة، المر الذي یصعب على القاضي الجزائري التحكم فیه في 

.1غیاب نصوص مفصلة لأحكامه

:ت تطبیق مبدأ التكافؤاستثناءا-ب

استثنت العدید من التشریعات بعض المعاملات من إمكانیة قبول المحررات 

الإلكترونیة كدلیل إثبات فیها حتى ولو كانت مستوفیة لكافة الشروط وهي المعاملات ذات 

الشكلیة الخاصة نظرا لأهمیتها وخطورتها في نفس الوقت لما تعلق بشؤون الأسرة والعقارات 

.الخ...خدمات العامة إضافة إلى الدعاوى القضائیة وإعلاناتهاوال

المؤرخ في 05-18وهو نفس ما أشار إلیه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

منه حیث 5و3المتعلق بعقود التجارة الإلكترونیة من خلال نص المادة 2018مایو 10

.2لتعامل فیها إلكترونیا ممنوع أصلا، بإعتبار المادتین على مجموعة من المعاملاتنصت ا

الفرع الثاني

162-07المرسوم التنفیذي رقم 

مكرر من المرسوم 3عرف المشرع الجزائري التوقیع الإلكتروني حسب المادة 

"على أنه162-07التنفیذي رقم  معطى ینجم عن إستخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط :

26المؤرخ في 85-75من الأمر رقم 1ر مكر 323مكرر و323المحددة في المادتین 

".1975سبتمبر سنة 

بمعنى أن التوقیع یمكن أن یكون على شكل تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو 

.علامات أو رموز والتي تعتبر التوقیع الإلكتروني كالتوقیع على المحرر الورقي

.85-82ص ص مرجع سابق،هدار عبد الكریم،-1

.05-18القانون رقم -2
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رونیة وإعطاء تعریف وعلیه المشرع الجزائري كان له نقلة في تبني المعاملات الإلكت

للتوقیع الإلكتروني وهذا لوجود تعاملات وعلاقات سواء داخل الدولة أو خارجها التي 

.1أصبحت تتطلب هكذا نوع من التعامل نتیجة التطورات الحاصلة في مجال الإتصال

:الإعتراف القانوني الداخلي بالتوقیع الإلكتروني-أ

في مجال البطاقات الإئتمائیة 1989عام أول إعتراف بالتوقیع الإلكتروني كان في 

حیث أقرت محكمة النقض الفرنسیة صحة التوقیع الإلكتروني واعتبرته یتألف من عنصرین 

إبراز البطاقة الإئتمائیة وإدخال رقم سري لحامل البطاقة وأكدت هذه المحكمة :إثنین هما

یع الیدوي من خلال تفوقها كذلك أن هذه الوسیلة تستطیع أن توفر الضمان الموجود في التوق

.2علیه

من القانون المدني 1مكرر 323وفي القانون الجزائري بالرجوع لنص المادة 

:على انه2005یونیو 20المؤرخ في 10-05الجزائري والتي أضیفت بموجب القانون رقم 

إمكانیة یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط"

التأكد من هویة الشخص الذي أصدره وان تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

.3سلامتها

كما یلاحظ إتجاه الدولة الجزائریة في ترسیخ الوثائق البیومتریة للهویة وجواز السفر 

البیومتري، كل هذا یعد من باب جهود الدولة وسعیها لتوسیع نطاق الإعتراف بها عن طریق 

.لتوقیع الإلكترونيإستعمال ا

التوقیع :على أنه162-07من المرسوم التنفیذي رقم 2كما نصت المادة الثالثة فقرة 

:الإلكتروني المؤمن یفي المتطلبات التالیة

دور الإدارة الإلكترونیة في محاربة الفساد الإداري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عمارة مبروك،-1

.85، ص 2019

تدخل الحمایة القانونیة لوسائل الدفع الإلكتروني في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج زلاسي بلقاسم، غریب الحاج علي،-2

.14، ص 2021-2020ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.2005یولیو 20، المؤرخ في 10-05القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم -3
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یكون خاص بالموقع-

.یتم إنشاؤه بوسائل یمكن ان تحفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصریة-

تي توجب كل تعدیل لاحق للفعل قابلا للكشف یضمن مع الفعل المرتبط به تلك الصلة ال-

.1عنه

:الاعتراف بالتوقیعات الأجنبیة-ب

:السالف ذكره على أنه162-07من المرسوم التنفیذي رقم 1مكرر 3نصت المادة 

تكون للشهادات التي یسلمها مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني مقیم في بلد أجنبي "

".نفس قیمة الشهادات المسلمة

جب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي بتصرف في إطار إتفاقیة بمو 

، فیعد إعترافا 2الإعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

صریحا بالتوقیعات الأجنبیة شریطة ان یكون هذا التصرف القانوني یدخل ضمن إتفاقیة 

ة التوقیع الإلكتروني بین أطرافه المتفقون على ذلك، كما وجب للإعتراف المتبادل بحجی

الأخذ بعین الاعتبار بصفة عامة بخصوص تقریر ما إذا كانت الشهادة أو التوقیع 

:الإلكتروني ساري المفعول قانونیا أو مدى كونها كذلك، لا یولي أي إعتبار لما یلي

أو یستخدم فیه التوقیع الإلكترونيالموقع الجغرافي الذي تصدر فیه الشهادة أو ینشأ -

.الموقع الجغرافي لمكان المصدر أو الموقع-

یكون للتوقیع الإلكتروني الذي ینشأ أو یستخدم خارج الدولة المشرعة المفعول نفسه 

.في الدولة المشرعة

لدى تقاریر ما إذا الهادة أو التوقیع الإلكتروني یتیحان مستوى متكافئا جوهر یا من 

.ة، یولي الإعتبار للمعاییر الدولیة المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات الصلةالموثوقی

.16-15مرجع سابق، ص ص زلاسي بلقاسم، غریب الحاج علي،-1

.162-07من المرسوم التنفیذي رقم 1ثة مكرر راجع المادة الثال-2
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وإذا إتفقت الأطراف فیما بینها على إستخدام أنواع معینة من التوقیعات الإلكترونیة أو 

الشهادات یتعین الإعتراف بذلك الاتفاق بإعتباره كافیا لغرض الاعتراف عبر الحدود ما لم 

فاق أن یكون غیر صحیح أو غیر ساري المفعول بمقتضى القانون یكن من أن ذلك الات

من قانون الأنستریال النموذجي بشأن التوقیعات 12المطبق، وهذا ما نصت علیه المادة 

.20011الإلكترونیة لسنة 

المطلب الثاني

المحررات الإلكترونیة في القوانین الخاصة

حررات الإلكترونیة من خلال إدخال لقد حاول المشرع الجزائري الاعتراف بحجیة الم

لقواعد الإثبات المدني من خلال الأخذ بالمفهوم الموسع للكتابة 10-05تعدیل القانون رقم 

مكرر غیر أنه لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أرسى معالم قانون مستقل 323بموجب المادة 

.05-18وقانون رقم 04-15وهو قانون رقم 

سة للبحث عن مدى حجیة المحررات الإلكترونیة على ضوء ومن هنا تأتي هذه الدرا

.ما ورد في هاذین القانونین

الفرع الأول

04-15المحررات الإلكترونیة في القانون رقم 

-15من قانون رقم 4لقد إعترف المشرع الجزائري بالمحررات الإلكترونیة في المادة 

ا الأصلي ویتم تحدید الكیفیات تحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا في شكله":بنصه04

".المتعلقة بحفظ الوثیقة الموقعة إلكترونیا

فالمحررات الإلكترونیة لا تخضع لكل ملموس، فهي تمثل معالجة بیانات إلكترونیة 

.2بعد تسجیلها على أوعیة مغناطیسیة أو ضوئیة وتوقیعها إلكترونیا

.17-16مرجع سابق، ص ص زلاسي بلقاسم، غریب الحاج علي،-1

.7مرجع سابق، ص بن عامر هناء، -2
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ني ویتخذ شكل حروف أو ویقصد بالتوقیع الإلكتروني ما یوضع على محرر إلكترو 

أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع منفرد یسمح بتحدید الشخص الموقع 

.ویمیزه عن غیره

:منه بتعریف دقیق للتوقیع الإلكتروني بقوله2في المادة 04-15إذ جاء القانون رقم 

نطقیا ببیانات التوقیع الإلكتروني بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة او مرتبطة م"

.1"إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

:القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني-

یعتبر التوقیع الإلكتروني عنصر من عناصر المحرر الإلكتروني وله الدور الأكبر 

في إثبات المعاملات الإلكترونیة، وحتى یساوي التوقیع الإلكتروني التوقیع الكتابي من حیث 

وز ثقة المتعاملین به، یستوجب توفر مجموعة من الشروط فیه لیتم قبوله في الحجیة ویح

.الإثبات

الذي وضع شروط 04-15هذا ما عالجه المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 

.إضفاء الحجیة على التوقیع الإلكتروني سواء كانت شروط شكلیة أو موضوعیة

:الشروط الشكلیة-أ

الإلكترونیة یستلزم حتما وجود توقیع إلكتروني یقوم بمهام لإنجاز مختلف التعاملات 

:التي تنص على04-15من القانون رقم 6تعزز صحة بیاناتها وحسب نص المادة 

یستعمل التوقیع الإلكتروني لتوثیق هویة الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل "

.تتمحور أساسا في شهادة الإلكتروني وجهاتهافإنه یستلزم توفر شروط شكلیة".الإلكتروني

شهادة التصدیق الإلكتروني:أولا

04-15فقد عرف المشرع الجزائري شهادة التصدیق الإلكتروني بموجب القانون رقم 

وثیقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بین ":المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني بأنهما

.04-15من القانون رقم 2المادة -1



ماهیة المحررات الإلكترونیةالفصل الأول 

-32-

.1"الإلكتروني والموقعبیانات التحقق من التوقیع

:بیانیات التحقق من التوقیع الإلكتروني-1

:من نفس القانون بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني بأنها2/5عرفت المادة 

رموز أو مفاتیح التشفیر العمومیة أو أي بیانات أخرى، مستعملة من اجل التحقق من "

".التوقیع الإلكتروني

ذه المادة أن بیانات التحقق من التوقیع الإلكتروني هي إشارات أو یستنبط مضمون ه

رموز غیر واضحة لمنع الغیر من الاطلاع علیها، أو هي مفتاح التشفیر العمومي الذي 

یكون معروفا لدى أكثر من جهة أو شخص ویستعمل لتشفیر الرسالة وفك شفرتها، كما 

التشفیر الخاص، لكنه لا یستطیع فك شفرة یستخدم لتشفیر رسائل الموقع الحائز على مفتاح

.2رسالة شفرت بمفتاح خاص، فصاحب المفتاح الخاص هو الوحید القادر على فكها

شخص طبیعي ":كما عرفت نفس المادة  في فقرتها الثانیة الشخص الموقع على أنه

یحوز بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني ویتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الخص 

.3"لطبیعي أو المعنوي الذي یمثلها

:بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني الموضوعیة-2

وهذه الشهادة هي عبارة عن شهادة تصدرها الجهة المختصة والغایة منها تأكید صحة 

البیانات الواردة في التوقیع الإلكتروني ومدى نسبته إلى صاحبه، وقد نصّ علیها القانون رقم 

ول منه بعنوان التصدیق الإلكتروني ضمن الفصل الأول بعنوان في الباب الأ15-04

وبین جملة من البیانات 15شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة بالتحدید في نص المادة 

شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة هي شهادة ":الواجب توافرها في هذه الشهادة بنصه

:لآتیةتصدیق إلكتروني تتوفر فیها المتطلبات ا

.04-15من القانون رقم 2المادة -1

.40، مرجع سابق، ص بن عامر هناء-2

.04-15قم من القانون ر 2المادة -3
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أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني -

.طبقا لسیاسة التصدیق الإلكتروني الموافق علیها

.أن تمنح للموقع دون سواه-

:یجب أن تتضمن على الخصوص-

إشارة تدل على انه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصدیق إلكتروني -أ

.موصوفة

دید هویة الطرف الثالث الموثوق او مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني تح-ب

.المرخص له، المصدر لشهادة التصدیق الإلكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه

.إسم الموقع أو الإسم المستعار الذي یسمح بتحدید هویته-ت

إمكانیة إدراج صفة خاصة للموقع عند الإنقضاء، وذلك حسب الغرض من -ث

.شهادة التصدیق الإلكترونياستعمال 

بیانات تتعلق بالتحقق من التوثیق الإلكتروني، وتكون موافقة البیانات إنشاء -ج

.التوقیع الإلكتروني

.الإشارة إلى بدایة ونهایة مدة صلاحیة هادة التصدیق الإلكتروني-ح

.رمز تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني-خ

تصدیق الإلكتروني أو للطرف الثالث التوقیع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات ال-د

.الموثوق الذي یمنح شهادة التصدیق الإلكتروني

.حدود إستعمال شهادة التصدیق الإلكتروني عند الإقتضاء-ذ

حدود قیمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصدیق الإلكتروني عند -ر

.الإقتضاء
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ي أو معنوي آخر عند الإشارة إلى الوثیقة التي یثبت تمثیل شخص طبیع-ز

.1"الإقتصاء

یستخلص من نص هذه المادة أن شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة قد تم 

تعریفها من خلال متطلباتها، وأن الهدف منها هو التأكد من صحة التوقیع الإلكتروني 

.2وصحة البیانات الموقع علیها ودقتها بحیث لم یطرأ علیها أي تعدیل أو تغییر

:هادة التصدیق الإلكتروني الأجنبیةحجیة ش-3

إعترف المشرع الجزائري بالحجیة الكاملة لشهادة التصدیق الإلكتروني الأجنبیة، وذلك 

تكون هادة التصدیق الإلكتروني التي یمنحها مؤدي ":بقوله04-15بموجب القانون رقم 

لممنوحة من طرف خدمات التصدیق الإلكتروني المقیم في بلد أجنبي نفس قیمة الهادات ا

مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني المقیم في الجزائر، یشترط أن یكون مؤدي خدمات 

.3"التصدیق الإلكتروني هذا قد تصرف في إطار إتفاقیة للإعتراف المتبادل أبرمتها السلطة

جهات التصدیق الإلكتروني:ثانیا

04-15انون رقم عرف المشرع الجزائري جهات التصدیق الإلكتروني بموجب الق

والذي إصطلح علیها بمصطلح مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني بمقتضى نص المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بمنح شهادات التصدیق الإلكتروني ":بأنها2/12

".الموصوفة، وقد یقدم خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني

ى ترخیص لمزاولة مهنة التصدیق ولكي یحصل مقدم خدمة التصدیق الإلكتروني عل

من القانون رقم 34الإلكتروني، استلزم أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط حددتها المادة 

یجب على كل طالب ترخیص لتأدیة خدمة التصدیق الإلكتروني أن ":بنصها15-04

:یستوفى الشروط الآتیة

.04-15من القانون رقم 15المادة -1

.43، مرجع سابق، ص بن عامر هناء-2

.04-15من القانون رقم 63المادة -3
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سیة الجزائریة للشخص أن یكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجن-

.الطبیعي

أن یتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في میدان تكنولوجیات الإعلام والإتصال للشخص -

.الطبیعي أو المسیر للشخص المعنوي

أن لا یكون قد سبق الحكم علیها في جنایة أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدیة خدمات -

.1"التصدیق الإلكتروني

ترونيسلطات التصدیق الإلك:ثالثا

نظم القانون الجزائري المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین ثلاثة سلطات للتصدیق 

:الإلكتروني

:السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني-1

تنظیم هذه السلطة في نصوص 04-15عالج المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 

سلطة إداریة مستقلة تنشأ لدى ":بأنها16فعرفها في نص المادة 25إلى 16مواده من 

بأنها 19وحسب نص المادة ،"الوزیر الأول تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

أعضاء من بینهم 5تتشكل من مجلس ومصالح تقنیة وإداریة یتشكل مجلس السلطة من 

كنولوجیات رئیس الجمهوریة على أساس كفاءاتهم لاسیما في مجال العلوم التقنیة المتعلقة بت

الإعلام والإتصال، وفي مجال قانون تكنولوجیات الإعلام والاتصال وفي إقتصاد 

.2تكنولوجیات الإعلام والاتصال

:السلطة الحكومیة للتصدیق الإلكتروني-2

:بأنها26وعرفها حسب نص المادة 28إلى 26تطرق إلیها المشرع في المواد 

كلف بالبرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال تتمتع سلطة حكومیة تنشأ لدى الوزیر الم"

".بالاستقلال المالي والشخصیة المعنویة

.04-15من القانون رقم 34المادة -1

.04-15من القانون رقم 19و16المادة -2
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بمتابعة ومراقبة نشاط التصدیق الإلكتروني ":نجده كلفها28وحسب نص المادة 

للأطراف الثلاثة الموثوقة، وكذلك توفیر خدمات التصدیق الإلكتروني لفائدة المتدخلین في 

.1"الفرع الحكومي

:السلطة الاقتصادیة للتصدیق الإلكتروني-3

من القانون السالف الذكر كل ما یتعلق بهذه 30و29تناولت كل من المادتین 

السلطة المكلفة بضبط البرید والمواصلات السلكیة ":هي29السلطة فحسب نص المادة 

صدیق تكلف بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات الت":30، وبموجب نص المادة "وللاسلكیة

.2"الإلكتروني الذین یقدمون خدمات التوقیع والتصدیق الإلكترونیین لصالح الجمهور

:الشروط الموضوعیة-ب

بالإضافة إلى الشروط الشكلیة السابقة هناك شروط لأخرى موضوعیة وجب توفرها 

في في التوقیع الإلكتروني حتى یعتد به ویتم إضفاء القیمة القانونیة علیه، هذه الشروط تكون 

).ثانیا(، وآلیات للإنشاء والتحقیق من التوقیع الإلكتروني )أولا(شكل صفات 

الصفات الواجب توفرها في التوقیع الإلكتروني:أولا

:مجموعة من الصفات الواجب توفرها وهي04-15من القانون رقم 7أورد المادة 

:وفةأن ینشأ التوقیع الإلكتروني على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موص-1

فحوى هذا الشرط أن یكون التوقیع الإلكتروني مرتبطا بهادة تصدیق إلكتروني معتمدة 

ونافذة المفعول صادرة من جهة تصدیق إلكتروني مرخص لها أو معتمدة، ومطابقة رمز 

.3التوقیع الإلكتروني مع رمز التعریف المبین في تلك الشهادة

.04-15من القانون رقم 28و26المادة -1

.04-15قم من القانون ر 30و29المادة -2

.46، مرجع سابق، ص بن عامر هناء-3
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:سواهأن یرتبط التوقیع الإلكتروني بالموقع دون-2

یجب أن یدل التوقیع الإلكتروني بأنه ینسب إلى شخص معین بالذات فیجعل المحرر 

الإلكتروني منسوبا إلیه، فإذا لم یكن التوقیع كاشفا عن هویة صاحبه فإنه لا یعتد به ویقصر 

.عن أداء دوره القانوني في إصباغ الجهة القانونیة علیه

:د هویة الموقعأن یمكن التوقیع الإلكتروني من تحدی-3

یستعمل التوقیع ":بقولها04-15من القانون رقم 6هذا الشرط عززته المادة 

،"الإلكتروني لتوثیق هویة الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني

ومعناه أن یكون التوقیع الإلكتروني عبارة عن علامة ممیزة للشخص الموقع تمكن من تحدید 

.میزه عن غیرههویته وت

:أن یكون التوقیع الإلكتروني مصمما بواسطة آلیة مؤمنة-4

هذا الشرط بعكس التطورات التقنیة الحالیة، إذا أصبح من الممكن تخزین البیانات 

على دعامات إلكترونیة قابلة للتعدیل، تسمح بإستعادتها عند الحاجة ومشفرة بوسائل یصعب 

.إكتشافها

روني منشأ بواسطة وسائل نتكون تحت التحكم الحصري أن یكون التوقیع الإلكت-5

:للموقع

معناه أن یتم إنشاء التوقیع الإلكتروني بوسائل یستطیع الموقع من خلالها الإحتفاظ به 

.1والسیطرة علیه بكل حصري

:أن یكون التوقیع الإلكتروني مرتبطا بالبیانات الخاصة-6

كترونیة بعد توقیعها، إلا إذا تم تغییر بحیث لا یمكن إحداث تغییر في المحررات الإل

التوقیع الإلكتروني، لأنه لا یمكن الوصول إلى المحررات دون معرفة التوقیع الإلكتروني، 

.47، مرجع سابق، ص بن عامر هناء-1
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والهدف من هذا لیس فقط حمایة التوقیع الإلكتروني وإنما حمایة المحررات الإلكترونیة أیضا 

.1من التغییر والتبدیل

والتحقق من التوقیع الإلكترونياءشمتطلبات آلیات الإن:ثانیا

إن حجیة التوقیع الإلكتروني مرتبطة بالطریقة المعتمدة لإثباته أي متطلبات لآلیة 

.2الإنشاء ومتطلبات لآلیة التحقق

:اءشمتطلبات آلیة الإن-1

ویقصد بآلیات إناء التوقیع الإلكتروني الإشارة إلى المفتاح السري أو الرموز أو 

لتي تستخدم في عملیة إنشاء التوقیع الإلكتروني لتوفیر صلة مأمونة بین العناصر الأخرى ا

.التوقیع الإلكتروني الناتج والشخص الموقع

:على هذه المتطلبات وهي04-15من القانون رقم 11وقد نصت المادة 

:یجب أن تمن بواسطة الوسائل التقنیة والإجراءات المناسبة على الأقل ما یلي)1"....

یمكن عملیا مصادقة البیانات المستعملة لإنشاء التوقیع الإلكتروني عن طریق ألا -أ

الاستنتاج وأن یكون هذا التوقیع محمیا من أي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة 

.المتوفرة وعن الإعتماد

ألا یمكن إیجاد البیانات المستعملة لإنشاء التوقیع الإلكتروني عن طریق الاستنتاج -ب

ا التوقیع محكیا من أي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة المتوفرة وقت وأن یكون هذ

.الإعتماد

أن تكون البیانات المستعملة لإنشاء التوقیع الإلكتروني محمیة بصفة موثوقة من -ج

.طرف الموقع الرعي من أي إستعمال من قبل الآخرین

بیانات على الموقع قبل یجب ألا تعدل بیانات محل التوقیع وألا تمنع أن تعرض هذه ال)2

.87، مرجع سابق، ص یوسف أحمد النوافلة-1

.46، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهیم-2
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.1"عملیة التوقیع

:متطلبات آلیة التحقیق-2

تعمل آلیة التحقیق على إصدار تقریر حول مدى صحة التوقیع الإلكتروني من عدمه 

كما تحتفظ بقاعدة بیانات اخرى تحتوي إحصائیات لعملیة الخص الموقع، إذ تقوم بفك 

لموجودة علیها مع إحصائیات التوقیع المخزنة من الرموز المشفرة ثم مقارنتها مع المعلومات ا

قبل قاعدة بیاناتها لتصدر تقریرها ثم ترسله إلى برنامج الكمبیوتر لیقر صحة أو عدم صحة 

.هذا التوقیع

من 12ولتكون آلیة التحقق من التوقیع الإلكتروني موثوقة كما إستلزمت المادة 

:موعة من المتطلباتمنه على مج13نصت المادة 04-15القانون رقم 

أن تتوافق البیانات المستعملة للتحقق من التوقیع الإلكتروني مع البیانات -1".....

.المعروضة عند التحقیق من التوقیع الإلكتروني

أن یتم التحقق من التوقیع الإلكتروني بصفة مؤكدة وأن تكون نتیجة هذا التحقق -2

.معروضة عرضا صحیحا

ت الموقعة، إذا إقتضى الأمر محددا بصفة مؤكدة عند أن یكون مضمون البیانا-3

.التحقق من التوقیع الإلكتروني

أن یتم التحقق بصفة مؤكدة من موثوقیة وصلاحیة شهادة التصدیق الإلكتروني -4

.المطلوبة عند التحقق من التوقیع الإلكتروني

.2"أن یتم عرض نتیجة التحقق وهویة الموقع بطریقة واضحة وصحیحة-5

.04-15من القانون رقم 11المادة -1

.04-15من القانون رقم 13المادة -2
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رع الثانيالف

05-18المحررات الإلكترونیة في القانون رقم 

یعتبر قانون منظم للمعاملات الإداریة المبرمة إلكترونیا 05-18إن القانون رقم 

وتنص المادة الأولى منه على أن هذا القانون یحدد القواعد الهامة المتعلقة بالتجارة 

.الإلكترونیة للسلع والخدمات

نقطتین أساسیتین المتمثلتان في التعامل بالعقد التجاري فسنتناول في هذا الفرع

والدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة والإشهار 05-18الإلكتروني في القانون رقم 

.الإلكتروني

05-18التعامل بالعقد التجاري الإلكتروني في القانون رقم :أولا

به شخص أو عدة أشخاص  إتفاق یلتزم بموج":یعرف العقد بشكل عام على أنه

.1"آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

وینطبق هذا التعریف على العقد التقلیدي والإلكتروني إلا أن هذا الأخیر یبرم بوسیلة 

.إلكترونیة أي بین أطراف متباعدة

ویصنف العقد الإلكتروني ضمن قائمة العقود الغیر المسماة بالنسبة للتشریع 

.2الجزائري

:ریف عقود التجارة الإلكترونیةتع-1

على أنه عقد یقترن فیه الإیجاب بالقبول عبر شبكة نيرو عرف البعض العقد الإلكت

اتصالات دولیة، ذلك قصد إنشاء إلتزامات تعاقدیة كما تشمل عملیة التعاقد الإلكتروني على 

ني الجزائريمن القانون المد54المادة -1

، منشورات الحلب )، الطبعة الثانیة)نظریة العقد(النظریة العامة للإلتزام، الجزء الأول، السنهوري أحمد عبد الرزاق،-2

.123، ص 1998الحقوقیة، لبنان، 
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رونیة، الفواتیر لإیجاب والقبول معاملات إلكترونیة عدیدة مثل أوامر الدفع الإلكتاغرار 

.1الإلكترونیة، طلبات شراء إلكترونیة

"منه على أنه6في المادة 05-18كما عرفه قانون رقم  العقد بمفهوم القانون رقم :

الذي 2004یونیو سنة 23، الموافق 1425جمادى الأول عام 5المؤرخ في 04-02

تزامن الفعلي والد دون الحضور إبرامه عن بعیتمیحدد القواعد على الممارسات التجاریة و 

.2"باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الإلكترونيللأطرافه

كما یجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري لم یذكر الوسیلة الإلكترونیة التي یتم بها 

العقد الإلكتروني على سبیل الحصر، إذ یمكن أن یبرم بكل الوسائل الإلكترونیة كما أن 

هو السلع والخدمات إذ لا 05-18من القانون رقم 6لعقد حس بالمادة موضوع هذا ا

معنون أویقتصر على التجار فقط كما یمكن أن یكون أحد أطراف هذا العقد شخص طبیعي 

أو مستهلك كما أن المشرع الجزائري أكد على خاصیة البعد أي عدم حضور الأطراف 

.3المتعاقدة في مجلس واحد

:05-18لأحكام قانون رقم الأطراف الخاضعون -2

إن أطراف التجارة التقلیدیة هي نفسها أطراف التجارة الإلكترونیة والتي تتمثل في 

.4المستهلك، البائع والبنك

التنمیة ، دور قانون المعاملات الإلكترونیة في تفعیل خدمة الإقتصاد الرقمي، دراسة حالة بنك للفلاحة و قالي صارة-1

.53الریفیة، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نیل هادة ماستر أكادیمیة في علوم التسییر ، جامعة أم البواقي، ص 

.، مرجع سابق05-18من القانون رقم 6المادة -2

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في05-18المعاملات التجاریة الإلكترونیة في ظل القانون رقم محمد بالفكر،-3

.6-5، ص ص 2019الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة أحمد دراریة، أدرار، 

واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمیة فلاق شبرة فاطمة،-4

.24، ص 2018، والحقوق والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم
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كل ":عرف المشرع الجزائري المستهلك الإلكتروني على أنه:المستهلك الإلكتروني-أ

دمة عن طریق بصفة مجانیة سلعة أو خخص طبیعي أو معنوي یقتضي بعوض أوش

.1"الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي

من خلال هذه المادة نستنتج أن المستهلك الإلكتروني هو شخص یتعاقد إلكترونیا 

.2لاقتناء مستلزماته دون أن یرتبط ذلك بمهنته

تهلك التقلیدي مع إذن المستهلك الإلكتروني له كافة الحقوق التي یتمیز بها المس

.3مراعاة خصوصیة التعاقد الإلكتروني

:المورد-ب

البائع الإلكتروني هو الشخص الذي یقوم بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت بهدف 

عرض منتجاته وتسویقها، بحیث یقدم للبائع للمشتري كل المعلومات حول المنتوج أو السلعة 

.4....)الصور، التكلفة، طریقة دفع الثمن،(

من القانون رقم 6/4جاء تعریف البائع الإلكتروني بإسم المورد الإلكتروني في المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على أنه18-05

".بتسویق أو إقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طریق الإتصالات الإلكترونیة

:البنك-ج

مؤسسة مالیة مستندة على ركائز ":روني على أنهیمكن تعریف البنك الإلكت

إلكترونیة من خلال توظیف التطورات الحدیثة في مجال تكنولوجیا المعلومات والإتصالات 

،  28ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018مایو 10المؤرخ في 05-18من القانون رقم 6المادة -1

.2018مایو 16الصادر في 

، مذكرة لنیل 05-18، الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون رقم فیروز بوزیان، حجاط الدین بلعید-2

.28، ص 2019لماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، شهادة ا

حمایة المستهلك الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، كلیة الحقوق والعلوم إمادالو سهام، لحسن لیلى،-3

.11، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، التجارة الإلكترونیة حقیقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة مقدمة لمتطلبات شهادة الماجستیر في العلوم دیمشسمیة-4

.65، ص 2011الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، 
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.1"لتقدیم الخدمات المصرفیة بأمان وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وأقل جهد للعمل

:05-18شروط ممارسة المعاملات التجاریة وفقا لقانون رقم -3

یعتبر المورد الإلكتروني كشخص طبیعي أو معنوي ملزم بمجموعة من الشروط 

:وهي2لممارسة التجارة الإلكترونیة

.3التسجیل في السجل التجاري وإنشاء موقع الإلكتروني-

.4تقدیم الموردین الإلكترونیین عروض تجاریة إلكترونیة-

.طلبیة المنتوج المعروض عبر وسائل الإتصال الإلكترونیة-

من القانون رقم 12وتمر هذه المرحلة عبر ثلاث مراحل إلزامیة نصت علیها المادة 

:وهي18-05

.إعلام المستهلك بكافة الشروط التعاقدیة-

.أن یتحقق المستهلك من تفاصیل الطلبیة-

.5أن یؤكد المستهلك طلبیته-

انون رقم من الق13العناصر الجوهریة للعقد الإلكتروني التي نصت علیها المادة 

:یجب على العقد الإلكتروني أن یحتوي على المعلومات التالیة18-05

الخصائص والعناصر التفصیلیة للسلع والخدمات أي عرض المكونات الأساسیة التي -

.تتكون منها السلعة أو الخدمة بشكل مفصل ووضعها تحت علم المستهلك

.تحدید شروط وكیفیات التسلیم-

.ا بعد البیعشروط الضمان وخدمات م-

ج لنیل شهادة اللیسانس، كلیة العلوم الخدمات المصرفیة الإلكتروني، مذكرة تخر نصوري رقیة، عبد المالك أسماء،-1

.57، ص 2014الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.42، مرجع سابق، ص محمد بافكر-2

.، السالف الذكر05-18من القانون رقم 8المادة -3

.، السالف الذكر05-18من القانون رقم 10المادة -4

.، السالف الذكر05-18من القانون رقم 12المادة -5
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.شروط فسح العقد الإلكتروني-

.شروط وكیفیات الدفع-

.شروط وكیفیات إعادة المنتوج-

.كیفیات معالجة الشكاوي-

.شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند الإقتضاء-

.الشروط والكیفیات الخاصة المتعلقة بالبیع بالتجریب عند الاقتضاء-

-18من القانون رقم 2بقا لأحكام المادة الجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع ط-

05.

.1مدة العقد حسب الحالة-

الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة والإشهار الإلكتروني طبقا لقانون رقم :ثانیا

18-05

یمكن تعریف الدفع على انه وفاء طرف بإلتزاماته المالیة للطرف الآخر المتعاقد 

اء أوراق تجاریة أو نقود إلكترونیة أو بطاقات إئتمان أو أي بإحدى الوسائل الإلكترونیة سو 

.2وسیلة إلكترونیة

كل وسیلة ":على أنه05-18ویقصد بوسیلة الدفع الإلكتروني حسب قانون رقم 

دفع مرخص بها طبقا للتشریع المعمول به تمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب أو 

".عن بعد، عبر منظومة إلكترونیة

كل ":عرف هذا القانون أیضا الإشهار الإلكتروني في المادة السادسة على أنهكما 

إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بین سلع أو خدمات عنة طریق 

"الاتصالات الإلكترونیة

.، السالف الذكر05-18من القانون رقم 13المادة -1

.54، مرجع سابق، ص محمد بافكر-2
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:الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة-1

، إما عن بعد أو عن تسلیم 05-18من القانون رقم 27یتم الدفع وفقا لنص المادة 

.1المنتوج عن طریق وسائل الدفع المرخص بها وفقا للتشریع المعمول به

:الدفع عن بعد في المعاملات التجاریة الإلكترونیة-أ

یكون هذا النوع من الدفع خاصة في المعاملات العابرة للحدود ویتم من خلال  

غلة حصریا من طرف بنوك معتمدة من قبل منصات دفع إلكترونیة منشأة لهذا الغرض ومست

بنك أو برید الجزائر، وتكون موصلة بمحطات دفع إلكترونیة عبر شبكة المتعامل العمومي 

.2للمواصلات السلكیة ولاسلكیة

یمكن لبنك الجزائر أن ":من قانون النقد والقرض الجزائري5حیث تنص المادة 

مؤسسات المالیة العامة الجزائریة ومع كل بنك یجري كل العملیات المصرفیة مع البنوك وال

.3"مركزي أجنبي

:الشروط الواجب توافرها في منصات الدفع الإلكتروني-1

فإنه یجب أن تتوفر منصات 05-18من القانون رقم 29و28طبقا لنص المادتین 

ین ومحطات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمورد الإلكتروني بالإضافة إلى أنظمة أخرى لتأم

.الدفع الإلكتروني

فیجب أن یكون موقع الأنترنت الخاص بالمورد الإلكتروني مؤمنا بواسطة نظام 

تصدیق إلكتروني وأن تخضع منصات الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر لضمان سریة 

.4وأمن وسلامة البیانات وتبادلها، لإعطاء إستجابة لمتطلبات التشغیل البیئي

:المستخدمة لتأمین التعاملات المالیة الإلكترونیة هيومن أهم الأنظمة 

، السالف الذكر05-18من قانون رقم 27راجع المادة -1

.55، مرجع سابق، ص محمد بافكر-2

المؤرخ في 03-11تضمن الموافقة على الأمر رقم ی2003أكتوبر 25مؤرخ في 15-03من قانون رقم 5المادة -3

.2003أكتوبر 26، الصادر في 64ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003غشت 26

.، سالف الذكر05-18من القانون رقم 29و28راجع المادتین -4
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وهو برنامج یحتوي على بروتوكول تشفیر :SSL:تقنیة طبقة الفتحات الأمنیة-

مخصص لنقل البیانات والمعلومات المشفرة بین جهازین عبر شبكة الأنترنت بطریقةأمنة 

.1لا یمكن قراءتها إلا من طرف المرسل والمستقبل

ویستند إلى التشفیر والتوقیعات الرقمیة ویستخدم برمجیات :الیة الأمنیةالحركات الم-

.المحفظة الإلكترونیة التي تحتوي على رقم حامل البطاقة والشهادة الرقمیة التابعة له

وهي مشتقة وفق خوارزمیات معینة تدعى دوال أو إقترانات :البصمة الإلكترونیة-

على الرسالة لتولید بضمة تمثل ملف كامل أو التمویه، تقوم بتطبیق حسابات ریاضیة 

.رسالة كبیرة

ویتمیز هذا النوع من التوقیع بإستعمال عدد من الأرقام :التوقیع الرقمي أو الكودي-

یتم التوقیع به، ویعتبر الرقم السري الخاص ببطاقات الإئتمان "كود"وتركیبها لتشكل 

.2الرقم السري إلا حامل البطاقةأفضل على هذا النوع من التوقیع حیث لا یعرف هذا

:الدفع عند التسلیم-ب

بحیث أن الدفع یتم عند 05-18من القانون رقم 27وهو ما نصت علیه المادة 

تسلیم المنتوج، وهذه إشارة إلى الطرق التقلیدیة للدفع المعمول بها في المعاملات التجاریة 

.3التقلیدیة

:وسائل الدفع الإلكتروني-2

لدفع الإلكتروني بالاعتماد على توقیع الدفع ضمن ثلاثة أنظمة للدفع تصنف وسائل ا

:إلكترونیا

دة الماجستیر في العلوم التجاریة، نیل شهالواقع وأفاق التجارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكرة مقدمة صراع كریمة،-1

تخصص إستراتیجیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، المدرسة الدكتورالیة للإقتصاد وإدارة 

.77، ص 2014الأعمال، جامعة وهران، 

ذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم التجارة الإلكترونیة، دراسة حالة الجزائر، مكامش محمد یاسین، فلادي محمد الأمین،-2

.37، ص 2016العلوم الإقتصادیة، المركز الجامعي مغنیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، السالف الذكر05-18من قانون رقم 27المادة -3
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:نظام الدفع الإلكتروني المسبق-أ

هذا النظام یسمح بالحصول على النقود مسبقا وسداد ثمنها لكي یتمكن العمیل من 

البنك إقتناء حاجاته ویقوم بدفع نقود حقیقیة مقدما لیصل على وحدات النقد الإلكتروني من

بالكمیة التي یریدها، ویقوم بتخزینها على شریحة إلكترونیة للبطاقة الذكیة أو على قرص 

.1صلب للكمبیوتر ویمل هذا النظام النقود الإلكترونیة والبطاقات الذكیة

:نظام الدفع الإلكتروني الفوري-ب

ن وتسمى ببطاقة الخصم الفوري أیا ببطاقة المدني أو بطاقة السحب المباشر م

الرصید أو بطاقات الوفاء، وهي عبارة عن بطاقات بلاستیكیة تستعمل لسداد المشتریات 

ولسحب النقود من الحساب في الحدود المسموح بها، لإیداع مبالغ تحویل الأرصدة، وبالتالي 

فهي توفر الجهد والوقت من خلال الخصم المباشر، أي یتم خصم ثمن المشتریات مباشرة 

ة رقم البطاقة، وبالتالي تحول القیمة المالیة من حساب صاحب البطاقة بعد التحقق من صح

إلى حساب التاجر مباشرة دون تأجیل ویقوم البنك بخصم قیمة الصفقة من حساب العمیل 

.2في البنك خلال یوم أو إثنین

:نظام الدفع الإلكتروني المؤجل-ت

لدفع المؤجل بمعنى عند إقتناء في نظام الدفع الإلكتروني المؤجل یتم الشراء الفوري وا

السلعة أو الخدمة لا یدفع المستهلك في الحین بل یحصل علیها والدفع یتم فیها بعد من 

.3طرف البنك وینطوي ضمن هذا النظام كل من البطاقة الإئتمانیة والیك الإلكتروني

:الإثبات بوسائل الدفع الإلكتروني-3

رونیة لا تعترف بالوسائط التقلیدیة في الإثبات، لقد سبق لنا أن قلنا أن التجارة الإلكت

وذلك راجع للوسائل الإلكترونیة المستخدمة فیها، فهي تقوم على إلتقاء القبول بالإیجاب 

.70مرجع سابق، ص سمیة دیمش،-1

.73المرجع نفسه، ص -2

.29سابق، ص مرجع كامش محمد یاسین، فلادي محمد الأمین،-3
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وتبادل البیانات إلكترونیا، لینتج بذلك نوع جدید من الكتابة والتوقیع بأسلوب إلكتروني، حیث 

ویتم التوقیع بأسلوب التشفیر أو التكوید، غیر یتم التحمیل على أجهزة الإتصال أو خارجها 

أن إمكانیة التعبیر والتعدیل بالوسائط الإلكترونیة قد یؤدي إلى تغییر أو تعدیل الوثائق التي 

یتم علیها التوقیع إلكترونیا مما یثور مسألة إثبات صحة ما ورد بالمحرر الإلكتروني، ونسبته 

التعاملات الإلكترونیة، وذلك بإصدار شهادة إلى صاحب التوقیع وهو ما یعرف بتوتید 

التصدیق الإلكتروني التي تتشهد بسلامة وصحة هذه التعاملات، ومن أهم الوسائل المعتمدة 

على إثبات هذه التعاملات أو عملیة الدفع الإلكتروني هي الكتابة والتوقیع الإلكتروني الذي 

.1سبق لنا دراستهم من قبل والسجل الإلكتروني

:عرف القانون الأمریكي الموحد للتجارة الإلكترونیة السجل الإلكتروني بأنهكما

".السجل الذي یتم إنشاؤه أو تكوینه أو إرساله أو استهامه أو تخزینه بوسائل إلكترونیة"

ویتضح من هنا أن الهدف من إستخدام السجل الإلكتروني هو توثیق المعلومات 

.2ند الحاجةبطریقة تضمن سلامتها واسترجاعها ع

أما بالنسبة لحجیة التسجیل الإلكتروني في الإثبات فهو یعتبر دلیل یقدم للمحاكم في 

حالة وجود شك أو خلاف بین الأطراف المتعاقدة مع كفالة حق القاضي في تقدیر حجیة 

.3تلك السجلات

:الإشهار الإلكتروني في المعاملات التجاریة الإلكترونیة-2

الذي سبق ذكره كما 6الإشهار الإلكتروني في المادة 05-18لقد عرف قانون رقم 

بین لنا الشروط والنزاعات القائمة فیه، كما ذكر بعض السلع والخدمات الممنوعة من 

النظام القانون للدفع الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاصـ هدایة أبو عزة،-1

.63، ص 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

یة، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترون-2

.136-135، ص 2014

.66مرجع سابق، ص هدایة أبو عزة،-3
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.الإشهار الإلكتروني

شروط الإشهار الإلكتروني في المعاملات التجارة الإلكترونیة وقد نصت علیها من -أ

المنظم للمعاملات التجاریة 05-18القانون رقم من 34، 33، 32، 31، 30المادة 

:الإلكترونیة وهي

.أن تكون الرسالة التجاریة الإشهاریة محددة بوضوح-

.ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام-

تحدید بوضوح ما إذا كان العرض التجاري یشمل تخفیضا أو مكافآت أو هدایا في حالة -

.یا أو ترویجیاما إذا كان العرض تجاریا أو تنافس

.1ألا تكون شروط العرض مضللة أو غامضة-

منع الاستبیان المباشر على إرسال الرسائل الإلكترونیة أو إستعمال معلومات شخص -

.2طبیعي له یبدي موافقة المسبقة

یجب على المورد أن یضع منظومة إلكترونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتعبیر -

ار منه عن طریق الإتصالات الإلكترونیة دون عن رغبته في عدم تلقي أي إشه

.3مصاریف أو مبررات

:السلع والخدمات الممنوعة من الإشهار الإلكتروني-ب

یمنع نشر أي إشهار أو ":على أنه05-18من القانون رقم 34تنص المادة 

ترویج عن طریق الإتصالات الإلكترونیة لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسویق عن 

.4"لإتصالات الإلكترونیة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهطریق ا

، السالف الذكر05-18من قانون رقم 30المادة -1

، السالف الذكر05-18من قانون رقم 31المادة -2

، السالف الذكر05-18من قانون رقم 32المادة -3

، السالف الذكر05-18من قانون رقم 34المادة -4
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:نذكر منها على سبیل المثال

.جمیع أنواع المخدرات والأدویة الممنوعة والتي لها دور المهلوس-

.المنتجات المقلدة التابعة لأي علامة تجاریة كبیرة أو صغیرة-

.الخمور وما یشابهها-

.الأمور السیئة للإسلام -

.1د السامة وأجهزة القرصنة والإختراقالموا-

:نزاعات الإشهار الإلكتروني-ت

انه في حالة نزاع ینبغي للمورد الإلكتروني 05-18من القانون رقم 33تنص المادة 

أن یثبت أن إرسال الإشهارات الإلكترونیة خضع للموافقة المسبقة والحرة من طرف المستهلك 

من نفس القانون السالفة الذكر مستوفاة، 30المادة الإلكتروني وأن الشروط المحددة في 

.2وبالتالي، فعبئ الإثبات في هذا النزاع یقع على عاتق المورد الإلكتروني

.61، مرجع سابق، ص محمد بافكر-1

.، السالف الذكر05-18من قانون رقم 33المادة -2
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الفصل الثاني

حجیة التوقیع والكتابة الإلكترونیة في الإثبات

موضوع التجارة الالكترونیة موضوع یجّذب أي باحث وقارئ وباعتباره متجدد لا یمكن 

أن نصفه بالقدیم ولا بالحدیث خاصة أن الوسائل التي تتم بها كالفاكس والهاتف قد مرت 

علیها حقبة من الزمن، فأصبحت التجارة الالكترونیة فضاء لعرض الخدمات والسلع والعقود، 

من خلالها یتمكن المستهلك بمعاینة عدة مواقع تطرح خدمات والسلع للتداول وفي ذات 

هلك الطرف الضعیف في العلاقة مما یتطلب قواعد قانونیة تضمن سلامة الوقت یعتبر المست

معاملته ومن ضمن هذه القواعد نجد الإثبات أو علم الإثبات الذي هو حیزا هاما في 

الدراسات والأبحاث القانونیة وبصفة عامة فّإن الإثبات هو إقامة الدلیل على المدعي علیه 

.انونيویختلف الإثبات باختلاف التصرف الق

ضمن وسائل الإثبات في المادة الالكترونیة نجد التوقیع الالكتروني كنظام یحتاج إلى 

ضف )المبحث الأول(تبیان المقصود به ومدى حجیته في إثبات المعاملات الالكترونیة 

المبحث (إلى ذلك الكتابة الالكترونیة كنظام قانوني یستوجب دراسته وخاصة مدى حجیته

).الثاني
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المبحث الأول

حجیة التوقیع الالكتروني

یجسد التوقیع والإرادة وكذا الرغبة في مباشرة وإبرام التصرفات القانونیة أین یلعب دورا  

ذات أهمیة قصوى وأساسیة في تعبیر الموقع عن إرادته والتزامه بما وقع علیه من عقد أو 

ى أنه یعد التوقیع شرطا یتطلبه اتفاق، فمن الطبیعي إسناد هذا التوقیع إلى صاحبه، وحت

الفضاء لصحة السند وإضفاء الحجیة فبمفهوم المخالفة إذا تخلف التوقیع في السند فلا تكون 

ذات حجیة قانونیة على المتعاقدین فالأمر ذاته یسري على المحررات الالكترونیة التي 

تضمنه المحرر تتطلب توقیعا من أجل معرفة هویة المتعاقد وبه یعبر عن رضاه على ما

الالكتروني، من هذا المنطلق ظهر التوقیع الالكتروني والذي لم یلغى الدور التقلیدي للتوقیع 

في مسألة تحدید هویة المتعاقد ونسب المحرر له، لذا جاء التوقیع الالكتروني كبدیل عن 

ر التقنیات التوقیع الخطي بشكل یتوافق ویتناسب مع التصرفات القانونیة والعقود المبرمة عب

الالكترونیة الحدیثة، وعلیه یتطلب الأمر منا تحدید مفهوم التوقیع الالكتروني خاصة إذ أي 

بالإضافة أنه لا یمكن تسلیم بحجة ،)المطلب الأول(موضوع قانوني یتطلب ضبط مفاهیمه

المطلب (هذا التوقیع إلا إذا توفرت فیه جملة من الشروط من خلالها یمكن إضفاء الحجیة

).ثانيال

المطلب الأول

مفهوم التوقیع الالكتروني

یبدوا من الوهلة الأولى أن الإتیان بمفهوم التوقیع الالكتروني أمر یتوجب علینا تحدید 

تعریفه، حیث حاول كلا من الفقه القانوني إزالة الغموض الذي یعتري هذا النظام القانوني 

یع الالكتروني، وذلك بالنظر إلى وبدو وسعت أغلب التشریعات إلى تكریس تعریف للتوق

، )الفرع الأول(أهمیة المعاملات الالكترونیة وتشجیعا على انتشارها وغرس الثقة والأمان فیها

قد یقع الباحث في لبس ما بین التوقیع التقلیدي أو العادي وما بین التوقیع الالكتروني 
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ني والتقلیدي بها تكون لنا القدرة فالإزالة هذا اللبس سنقوم بالتمیز ما بین التوقیع الالكترو 

الفرع (وسائر التوقیعات الأخرى)التوقیع الالكتروني(على التفرقة ما بین هذا النظام القانوني

یلعب التوقیع الالكتروني دورًا هاما وله عدة وظائف في مجال التعاملات ،)الثاني

الفرع (عدة أشكال وصورالالكترونیة والعقود المبرمة عبر وسیلة الالكتروني والذي یتخذ

).الثالث

الفرع الأول

تعریف التوقیع الالكتروني

لقد إجتهد الفقه القانوني وحاول منح تعریف للتوقیع الالكتروني خاصة أنه بظهور 

التجارة الالكترونیة ظهرت الحاجة إلى توقیع یتوافق مع طبیعتها لذا سنقوم بتبیان بعض 

وبدورها سعت بعض التشریعات منها التشریع ،)أولا(وني التعاریف الفقهیة للتوقیع الالكتر 

الجزائري الذي وضع إطار قانوني ینظم مسألة التوقیع الالكتروني والمسائل القانونیة المتعلقة 

به من خلال تنظیمه ومحاولة تعریفه والاعتراف بحجیته، لكن قبل الحوض في مختلف 

من الناحیة القانونیة لتوقیع الالكترونيأحكامه یتطلب معرفة بعض التعریفات الممنوحة ل

).ثانیا(

تعریف التوقیع الالكتروني فقها:أولا

لقد تعددت التعاریف الفقهیة الممنوحة للتوقیع الالكتروني في سبیل تحدید مدلوله 

بیانات مجزأة عن الرسالة یجري تشفیرها وإرسالها مع :"فعرفه البعض بأنه عبارة عن

تثبت من صحة الرسالة عند فك الشفرة وانطباق محتوى التوقیع على الرسالة بحیث یتم ال

.1"الرسالة 

التوقیع الالكتروني وقواعد الإثبات ومقتضیات الأمان في التجارة الالكترونیة، ورقة عمل مقدمة شرف الدین أحمد، -1

.3، ص 2000یة المنعقد في جامعة الدول العربیة، مصر، لمؤتمر التجارة الالكترون
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"وعرفه البعض الأخر أنه مجموعة الإجراءات التقنیة التي تسمح بتحدید شخصیة :

.1"من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي یصدر التوقیع بمناسبته

:ه نجد أن الفقه كذلك یعتبر التوقیع الإلكترونيبالإضافة إلى التعاریف المذكورة أعلا

مجموعة من الإجراءات والوسائل والذي یتیح إستخدامها عن طریق الرموز والأرقام، "

إخراج رسالة إلكترونیة تتضمن علامة ممیزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونیا، یجري 

2"بصاحب الرسالةتشفیرها بإستخدام خوارزم المفاتیح واحد معلن والآخر خاص

"ونجد التعریف الأقرب إلى الوضوح هو اعتبار التوقیع الالكتروني ملف رقمي :

صغیر یصدر من أحد الهیئات والمتخصصة والمستقلة والمعترف بها من قبل الحكومة أو 

في هذا الملف تتم تخزین الاسم وبعض المعلومات الهامة كرقم التسلسل وتاریخ انتهاء 

.3"هاالشهادة ومصدر 

یتضح من خلال معظم التعاریف الفقهیة المقدمة أعلاه أنها متشابهة وإنما الفرق فقط 

یظهر في الصیاغة وبعض الركائز التي یعتمد علیها كل جانب فقهي، فجانب اعتمد في 

تعریفه على الكیفیة والطریقة التي ینشأ من خلالها التوقیع الالكتروني وهناك جانب إعتمد 

.وقیع الالكتروني ووظائفه هذا دون أي جدل بین كلا الفریقینعلى خصائص الت

التعریف القانوني للتوقیع الالكتروني :ثانیا

عرفت القواعد الموحدة بشأن التوقیعات الالكترونیة التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة 

بیانات في شكل ":التوقیع الإلكتروني في المادة الثانیة على أنه)الأونستیرال(للتجارة الدولیة

إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا، ویجوز أن 

.127، ص2009المحرر الالكتروني، دار الثقافة، الأردن، ، إثباتلورنس محمد عبیدات-1

مجلة العلوم الإقتصالدیة حجیة التوقیع الإلكتروني دراسة في التشریع الأردني، "، فیاض القضاة، غازي أبو غرابي-2

.170، ص 2004، 20، المجلة 01لحقوق الجامعة الأردنیة، عدد ، كلیة اوالقانونیة

، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد محمد سادات-3

.43، ص2011
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تستخدم بتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات وبیان موافقة الموقع على 

.1"المعلومات الواردة في رسالة البیانات

لتجارة الإلكترونیة أعطت ملامح من القانون النموذجي بشأن ا07وكما عرفت المادة 

إذا كان القانون یشترط وجود توقیع من شخص ":عامة للتوقیع الإلكتروني بنصها أنه

إذا استخدمت طریقة كتعیین هویة ذلك :یستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البیانات

یانات، أو الشخص والتدلیل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة الب

كانت تلك الطریق جدیرة بالتعویل علیها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من 

.2"أجله رسالة البیانات، في ضوء على الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر

كما نجد بعض التشریعات العربیة منها التشریع المصري یعرف التوقیع الإلكتروني 

المتضمن قانون التوقیع الإلكتروني على 2004العام 15ى من القانون رقم في المادة الأول

"أنه حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات بها طابع منفرد یسمح بتحدید شخص صاحب :

.3"التوقیع وتمیزه عن غیره

من القانون رقم 2في حین نجد المشرع الأردني عرف التوقیع الإلكتروني في المادة 

البیانات التي تتخذ ":، المتضمن قانون المعاملات الإلكترونیة على أنه2015لسنة 15

بشكل إلكتروني أو هیئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها، وتكون مدرجة

رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة إلیها أو 

الشخص الذي وقعها ویمیزه عن غیره من مرتبطة بها، ولها طابع یسمح بتحدید هویة 

لعامة للأمم المتحدة تحت رقم ، مذكرة من الأمانة الجمعیة ا2000جوان 18/69وثائق الأونستیرال الدورة السابعة فیینا -1

)N/WGN/WP82ADDI-A/GN( المتوفر عن الموقع 10، ص ،www.unistral.org،الإطلاع تاریخ

27/04/2021.

15، بتاریخ l.orghttp://www.uncitraقانون الانستیرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، منشور على موقع -2

.سا19:45، 2016مارس 

، یتضمن قانون التوقیع الإلكتروني المنشور على الموقع 21/04/2004مؤرخ في 2004لعام 15قانون رقم -3

.28/04/2021، تاریخ الاطلاع www.el-boci.com:الالكتروني 
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.1"أجل توقیعه وبغرض الموافقة على مضمونه

2وبالعودة إلى التشریع الجزائري نجد المشرع عرف التوقیع الإلكتروني في المادة 

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 04-15الفقرة الأولى من القانون رقم 

بیانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات :"لى أنهالإلكترونیین، ع

".إلكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیق

كما عرف بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني في الفقرة الثانیة من نفس المادة على 

بیانات فریدة، مثل الرموز أو مفاتیح التشفیر الخاصة، التي یستعملها الموقع :"أنها

".لإنشاء التوقیع الإلكتروني

من نفس القانون أهداف التوقیع الإلكتروني في توثیق هویة 6وتبین في المادة 

یستعمل ":الموقع، وإثبات قبوله بمضمون البیانات الموقع علیها، حیث تنص على أنه

التوقیع الإلكتروني لتوثیق هویة الموقع واثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل 

".رونيالإلكت

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري رسخ مبدأ التكافؤ الوظیفي 

إن التعبیر من جهة، والتوقیع الإلكتروني الموصوف والتوقیع "البسیط"بین التوقیع الإلكتروني 

والتي تنص 04-15من القانون رقم 9أي الخطي من خلال المادة "المكتوب"التقلیدي

لا یمكن تجرید التوقیع الالكتروني من فعالیته القانونیة أو رفضه كدلیل أمام ...:"على أنه

:القضاء بسبب

شكله الإلكتروني، أو،-1

أنه لا یعتمد على شهادة التصدیق الكتروني موصوفة، أو،-2

".أنه لم یتم إنشاءه بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الالكتروني-3

ملات الإلكترونیة المتوفر على الموقع ، المتضمن قانون المعا2015ماي 19مؤرخ في 2015لعام 15قانون رقم -1

.14:05على الساعة 28/04/2021بتاریخ الاطلاع www.moict.gov.jo:الالكتروني
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ون الأنستیرال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة وهذا تجسیدا لما نص علیه قان

والذي یعتبر المرجعیة القانونیة في هذا المجال لمختلف الدول وذلك من خلال 19961

منه والتي جاءت تحت عنوان الاعتراف القانوني برسائل البیانات والتي تنص 5المادة 

قابلیتها للتنفیذ بمجرد أنها في لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صحتها أو :"على

.أي عدم التمییز بین العقود الورقیة والعقود الإلكترونیة"شكل رسالة بیانات

ضمن 2005ولكن هذا المبدأ لیس بالأمر الجدید إذ تبناه المشرع الجزائري سنة 

.2المعدل والمتمم للقانون المدني2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم 

بین حجیة التوقیعین في 327سوى من خلال الفقرة الأخیرة من المادة حیث ت

الإثبات، ولكن بشرط أن یستوفي التوقیع الإلكتروني الغیر موثق الشروط المنصوص علیها 

من نفس القانون وهي أن یحقق هذا الأخیر إمكانیة التأكید من 1مكرر323في المادة 

.3ظ في ظروف تضمن سلامتهالشخص الذي أصدره، وأن یكون معد ومحفو 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 04-15من القانون رقم 8أما في المادة 

رسخ المشرع التعادل الوظیفي المطلق بین التوقیع الإلكتروني 4والتصدیق الإلكترونیین

بر التوقیع یعت:"والتي تنص على أنه"المكتوب"وبین التوقیع التقلیدي "الموثق"الموصوف 

".الإلكتروني الموصوف وحده مماثل للتوقیع المكتوب سواء كان لشخص طبیعي أو معنوي

، المتوفر على الموقع 1996قانون الأنستیرال النموذجي بشأن التجارة الالكتروني مع دلیل التشریع -1

www.uncitral.com 19:36الساعة 16/06/2019، تاریخ الإطلاع.

القانون المدني، مرجع سابق، المتضمن 2009جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -2

، المتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 1مكرر 323، 327أنظر المادتین -3

، النظام القانوني لجهات توثیق التوقیع الإلكتروني، مذكرة مقدمة لنیل أیت محمد فرحات، حجاب مولودة:راجع كذلك-

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، :شهادة الماستر في القانون، تخصص

.16، ص2019بجایة، 

.لمتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، سالف الذكر، یحدد القواعد العامة ا04-15القانون رقم -4
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الفرع الثاني

تمییز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع التقلیدي

الإلكترونیة لتوثیقها یتمیز التوقیع الإلكتروني كوسیلة ناجحة تستعمل في المعاملات

حت لا تحاكى الطفرة التكنولوجیة بمجموعة من الخصائص خاصة أن الوسائل التقلیدیة أصب

التي لا نجدها في التوقیع العادي التقلیدي، لذا من الضروري التمییز ما بین هذان التوقیعان 

، ثم بعد ذلك من حیث )أولا(وذلك من عدة جوانب بدایة من التفرقة بینهما من حیث الشكل 

، بالإضافة إلى التمییز بین هذان )ثانیا(االدعامة التي تحمل التوقیع أو یوضع علیه

التوقیعان من حیث الحضور الجسدي للأطراف المعاملة الإلكترونیة أو التصرف القانوني 

).ثالثا(

التفرقة من حیث الشكل :أولا

تتجسد صورة التوقیع التقلیدي فقط في الشكل الكتابي الذي یحتوي على إمضاء أو 

م الجزائري، وعلیه فإن .من ق327جاء في أحكام المادة بصمة الأصبع وذلك تأسیسا بما

1المشرع الجزائري یعترف بالتوقیع التقلیدي متى جاء أو اتخذ أحد ألأشكال المذكورة أعلاه

ونجده بذلك الختم وفقا للقانون المصري فالإمضاء علامة شخصیة ذاتیة توضع كتابة أین 

ن في ذلك أي شك فالإمضاء یصدر بكل تسمح وتتیح معرفة وتحدید صاحبها دون أن یكو 

.2إرادة ورضا

أما التوقیع الإلكتروني لم تحدد التشریعات صورا معینة له بل وكما تم تبیانه سابقا 

حاولت منح مفهوما عاما موسعا باعتباره مجموع الحروف والعلامات والأرقام ورموز أو 

ع الإلكتروني في نظام قانوني الإشارات حتى الأصوات فقد سعت التشریعات إلى وضع التوقی

من حیث دراسة وضبط أحكام أین اشترطت ضرورة تحدید هویة صاحب التوقیع بشكل منفرد 

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو :"من القانون المدني المعدل والمتمم على أنه327تنص المادة -1

.....".وضع علیه بصمة أصبعه

ت العربیة والاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة ، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء التشریعاخالد مصطفى فهمي-2

.07، ص 2007الجدیدة، مصر، 
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وبه یظهر رغبته في الإقرار ویؤكد رضاه فیما جاء في التصرف القانوني الذي یضعه 

.1المحرر الإلكتروني الموقع علیه

أشكال واسعة إذ یأتي على شكل یتضح أن التوقیع الإلكتروني یحتوي أوله دائرة 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو حتى نبرات صوتیة وله أن یتسع تماشیا مع التطور 

وعلیه فإن التوقیع في الشكل الالكتروني یعتمد على إجراءات وتقنیات 2العلمي في المستقبل

مؤمنة أن له ضمانا أكثر لابد أن تكون آمنة ویتعلق الأمر بآلیة إنشاء التوقیع الإلكتروني ال

ویظهر ذلك في تدخل هیئة أو طرف ثالث یتضمن توثیق التوقیع الالكتروني وهم مقدمي 

.3خدمات التوثیق التي تمنح شهادة توقیع موثقة أو شهادة التصدیق الالكتروني

التفرقة من حیث الدعامة:ثانیا

ذیل به المحررات الورقیة على التوقیع التقلیدي على دعامة مادیة أي على الورق أن ت

4خلاف التوقیع الالكتروني الذي یوضع على دعامة الكترونیة بمعنى أنها غیر مادیة

فبالتالي ینشأ التوقیع المكتوب عن طریق وضع علامة ممیزة في نهایة وأدني المحرر وفي 

ن آخر الغالب هو دلیل على قبول الموقع بما تضمنه المحرر خاصة أنه إذا وضعه في مكا

قد تثیر الشكوك حول مدى توافر الرضا بمحتوى السند مع التأكید على مسألة موضوعیة أن 

ومن 5مدى تأثیر مكان التوقیع على الرضا الموقع أنها تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

المتفق علیه أنه إذا كان السند یشمل أوراق عدة فیكفي التوقیع في نهایة آخر ورقة شرط أن 

.50، ص2007، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، عبد الحمید ثروت-1

، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون منصور عز الدین-2

.33، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الأعمال،

، أطروحة لنیل شهادة )دراسة تحلیلیة مقارنة(، حجیة المحرر والتوقیع الالكتروني في الإثبات قصار الیل عائشة-3

-173، ص ص 2017، الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

174.

.22، مرجع سابق، ص أیت محمد فرحات، حجاب مولود-4

، 2005، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، حجازي عبد الفتاح البیومي-5

.374ص 
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كافة الأوراق لها اتصال وثیق وتتابع منسق وتتعلق بموضوع للقاضي أن یقدر فیه یثبت أن

أثناء فصله في النزاع أین ذهب البعض للقول أن الاتصال بین التوقیع والدعامة المادیة هو 

اتصال كمیائي أین تنعدم القدرة على إتلاف السند أو إحداث تغییر أو تعدیل ما بین الترعیب 

ر ومادة الورقة المستخدم على خلاف التوقیع الالكتروني الذي له دعامة الكمیائي للحب

.1الكترونیة یتم بموجب وسیط الكتروني

التفرقة من حیث الحضور الجسدي للتصرف:ثالثا

إن التوقیع التقلیدي له وظائف تكمن بأنها وسیلة تتم التحقق من شخصیة الموقع 

الورقة حیث یكون هناك حضورا مادي للأطراف في والتعبیر عن إرادته في الالتزام بمضمون 

.2التصرف القانوني أو من ینوب عنهم قانونا فبالتالي یكون حضور المتعاقدین

أما التوقیع الالكتروني یتم في شبكة افتراضیة خاصة أو عبر وسائل الكترونیة وذلك 

أصبح بإمكان عن طریق أجهزة الحاسوب الآلي والانترنت أو على كاسیط أو أسطوانة أین

أطراف العقد الاتصال ببعضهم البعض والاطلاع على وثائق العقد الذي یحتوي على 

المعاملة أو التصرف القانوني والتفاوض بشأن شروط وكیفیة إبرامه وإفراغه في محررات 

الكترونیة وأخیرا إجراء التوقیع علیه، فیعني ذلك عدم الحضور المادي والجسدي للأطراف 

.3المتعاقدة

والجدیر بالذكر أنه هناك فوارق أخرى ما بین التوقیع التقلیدي والالكتروني من حیث 

القوة الثبوتیة ومن حیث الاستمراریة واثبات من حیث اعتبار التوقیع الالكتروني مرن وذو 

.4سرعة تماشیا مع طبیعة المعاملات الالكترونیة

.36، مرجع سابق، ص عبد الحمید ثروت-1

:وني في التجارة الالكترونیة والتحكیم الالكتروني، مقال منشور على الموقع، التوقیع الالكتر صالح عطا االله-2

Ttp://newssparrow-blogspot.com/2013/05/blog-post-4572.ntml.

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، طبشار محمد دودین-3

.247، ص2010

.87، ص 2009، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكتروني، دار الثقافة، الأردن، عیسى غسان ریغي:جعرا-4
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الفرع الثالث

أشكال التوقیع الالكتروني

ل وصور التوقیع الالكتروني على حسب الطریقة والإجراءات والتقنیات تتعدى أشكا

، أو )ثانیا(، أو بیومتریا)أولا(التي قامت بإصدار التوقیع الالكتروني فقد یتخذ شكلا رقمي

).ثالثا(التوقیع بالقلم الالكتروني

التوقیع الرقمي:أولا

التوقیع الالكتروني وذلك یعد التوقیع الرقمي من أهم الصور والأشكال التي یتخذها 

لما له من القدرة على تحدید أطراف العقد وبشكل دقیق وممیز وبه یغرس مبدأ الثقة والأمان 

في مجال إبرام العقود الالكترونیة وتشجیع التجارة الالكترونیة على وجه الخصوص فمنطلق 

ثلة وغیر المتماثلة من التوقیع الرقمي كان نتیجة لوجود فكرة الرموز السریة والمفاتیح المتما

.1حیث اعتماده على اللوغاریتمات والمعادلات الریاضیة المعقدة من الناحیة الفنیة

یستعمل هذا النظام في التعاملات البنكیة وغیرها وأوضع مثال علیه بطاقة الإئتمان 

لا یعرفه سوى العمیل الذي یدخل البطاقة في ماكینة السحب )رقم سري(التي تحتوي على 

off-lineیث یطلب الاستعلام عن حسابه أو صرف جزء من رصیده وهي تعمل بنظام ح

.on-line2ثم نظام

یتم تسجیل العملیة على شریط مغناطیسي ولا یتغیر off-lineأما بخصوص نظام 

.موقف العمیل المالي في حسابه إلا في أخر الیوم بعد انتهاء ساعات العمل

قید موقف العمیل ویتم تحدیثه فور إجراء العملیة وهو ففیه یon-lineفي حین نظام 

الغالب في التعامل في نظام البطاقات الذكیة التي تحتفظ بداخلها بذاكرة تسجیل كل عملیات 

1-Philippe le trourneau, contrat informatiques et électroniques, Dalloz, paris, 2004, p

296.

، 2000ر النهضة العربیة، القاهرة، ، الحمایة الجزائیة للتجارة الالكترونیة عبر الانترنت، داهدى حامد قشقوش-2

.75ص 
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.1العمیل

یتمتع التوقیع الرقمي بعدة مزایا خاصة أنه یؤدي إلى إقرار المعلومات التي یتضمنها 

ولعلى الدلیل على ذلك أنه یكون عن طریق بطاقة السند أو یهدف إلیها صاحب التوقیع 

الائتمان وبمقتضى إتباع جملة من الإجراءات المتفق علیها بین حامل البطاقة والبنك 

فالتوقیع الرقمي یضمن السریة أكثر من التوقیع التقلیدي، ویسمح بإبرام الصفقات عن بعد 

.2وبه نحقق التنمیة وضمان التجارة الالكترونیة

أي نظام لا یخلو من السلبیات فمن سلبیات التوقیع الرقمي إمكانیة واحتمال إلا أنه

التعرض للسرقة والضیاع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد لا یسمح هذا الشكل من 

.3التوقیعات الإلكترونیة بمعرفة شخصیة صاحبه

التوقیع البیومتري:ثانیا

لكترونیة التي تقوم بشكل أساسي ومهم یعد التوقیع البیومتري أحد أنواع التوقیعات الا

جدا على الخصائص أو الخواص الذاتیة للإنسان، ومثال ذلك بصمة الأصبع بصمة الأنف 

وبصمة الشفاه وبصمة الصوت، وتخزن هذه الخواص بصورة رقمیة مضبوطة حتى لا تأخذ 

العمیل حیزا كبیرا على مستوي ذاكرة جهاز الحاسوب، أین یتم استخدامها عن طریق قیام

.4بإدخال البطاقة في الصراف الآلي

العلم "والجدیر بالذكر أن هذا النوت من التوقیعات یقوم على التكنولوجیا 

حیث یسمح باستخدام الخواص الممیزة لكل شخص تعني أنها تدخل ضمن "البیرومترولوجي

خواص تكنولوجیا البصمات والخواص الحیویة والطبیعیة التي تعتمد على الصفات وال

.76مرجع سابق، ص هدى حامد قشقوش، -1

.26، مرجع سابق، ص حجازي عبد الفاتح بیومي-2

، الدلیل الكتابي وحجیته مخرجات الكمبیوتر في الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، بحث مقدم في محمد المرسي زهرة-3

.25، ص 2000والانترنت، جامعة الإمارات، أبو ضبي، مؤتمر القانون والكمبیوتر 

.342، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، لكتروني في القانون المقارن،، العقد الاإلیاس ناصیف-4
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الفیزیائیة والطبیعیة والسلوكیة فتختلف هذه الصفات والخواص من شخص إلى أخر فتعد 

.1ذاتیة بحیث لها القدرة على تحدید الهویة

للتوقیع البیومتري استخدامات عدیدة فنجده بالأكثر في الشركات والبنوك والجهات 

ب توافر الحمایة الأمنیة الحكومیة للتوقیع على سجل الحضور والذهاب والأماكن التي تتطل

فیما یخص الدخول والخروج، لقد عرف التوقیع البیومتري الالكتروني عدة انتقادات خاصة 

من ناحیة أنه یمكن مهاجمته أو نسخه، إذ بالإمكان أن یترتب على الذبذبات التي تصل 

ذا تكلفة الصورة أو الصوت للنسخ وإعادة استخدامها ومن جهة أخرى التوقیعات الالكترونیة 

.2مرتفعة وتتطلب إجراءات وتقنیات تؤمنه

التوقیع باستخدام القلم الالكتروني:ثالثا

وذلك عن طریق استعمال pen-opیكون التوقیع باستخدام القلم الالكتروني بطریقة 

قلم الكتروني حسابي یمكن عن طریقه الكتابة على شاشة الكمبیوتر وذلك بإتباع برنامج 

الأخیر وبضیفتین الأولى خدمة التقاط التوقیع والثانیة خدمة التحقق من معین ویقوم هذا 

صحة التوقیع حیث یتلقى البرنامج بیانات العمیل عن طریق بطاقته الخاصة التي تتم 

وضعها في الآلة المستخدمة وتظهر بعد ذلك التعلیمات على الشاشة ویتبعها الشخص ثم 

.3م على مربع داخل الشاشةتظهر رسالة تطالب بتوقیعه باستخدام قل

غیر أنه ما یعاب على هذا النوع من التوقیع الالكتروني أنه یحتاج إلى جهاز حاسب 

آلي له مواصفات عالیة تمكنه من التحقق بمطابقة التوقیع الذي التقط مع التوقیع المحفوظ 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "التوقیع الالكتروني في القانون الجزائري والتشریعات المقارنة"، حسین طالبي-1

.543، ص2013، الجزائر، دیسمبر 3، العددالاقتصادیة والسیاسیة

، الصادر 06أسالیب حمایة الوثائق الالكترونیة في ضوء قانون توقیع الالكتروني رقم "، بلعباس عبد الحمید-2

لوم مجلة علمیة محكمة سداسیة تصدرها كلیة العمجلة العلوم الإنسانیة ،)"دراسة مقارنة(10/02/2015بتاریخ 

.175ن، ص .س.، جامعة وهران، د3الإنسانیة والإسلامیة، العدد 

.35، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة، مرجع سابق، صالحجازي عبد الفتاح البیومي-3
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.1بالذاكرة كما أنه یحتاج إلى جهة توثیق إضافیة

المطلب الثاني

الحجیة على التوقیع الالكترونيشروط إضفاء 

لا تعد الكتابة دلیلا معدًا لإثبات ما لم تكن موقعة من أجل أن تكتسي الحجیة، 

وبمفهوم المخالفة غیاب التوقیع في المحرر أو الدلیل الكتابي یفقد هذا الأخیر حجیة فالأمر 

ط من أجل القدرة ذاته یسري عن المحررات الإلكترونیة أین یقتضي توفر فیه جملة من الشرو 

على إضفاء الحجیة علیه وتقریر له حمایة قانونیة فیشترط تحدید توقیع إلكتروني لهویة 

، ضف إلى ذلك سیطرة الموقع على التوقیع وإمكانیة الكشف )الفرع الأول(الشخص الموقع 

، فبعد دراسة هذه )الفرع الثاني(عن أي تعدیل أو تغییر في بیانات التوقیع الإلكتروني

).الفرع الثالث(لشروط تظهر القوة الثبوتیة للتوقیع الالكترونيا

الفرع الأول

تحدید التوقیع الإلكتروني لهویة الشخص الموقع

إن فحوى هذا الشرط أن یكون التوقیع الإلكتروني قادرا ومتمكنا من التعریف 

ا كان بالختم أو بشخصیة الموقع إذ أنه وكما في التوقیع التقلیدي حسب الطریقة أو النوع إذ

بالبصمة والإمضاء والتي یكون دالة على التعریف بصاحبه، فالتوقیع الالكتروني وإن لم یكن 

مشتملا على إسم الموقع فیكفي أن یحدد شخصیته في الرسائل الالكترونیة على سبیل المثال 

وقیع العودة إلى جهات إصدار التوقیعات الالكترونیة التي تكشف وتبین شخصیة صاحب الت

.2الالكتروني المستخدم

دراسة على ضوء (مدى حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات في التشریع الجزائري "، مسعود یوسف، أرجلوس رحاب-1

، المركز الجامعي لتمنراست، 11، العددمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،)"15/01القانون رقم أحكام

.8، ص 2017جانفي

.130، مرجع سابق، ص لورنس محمد عبیدات-2
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والجدیر بالذكر أن التعاقد الالكتروني والتجارة الالكترونیة یكون في مجلس افتراضي 

مما یعني غیاب الحضور المادي للأطراف فهذا یعدم القدرة على تحدید الأطراف الموقعة 

نیة مرتبطة والتعرف علیها بالشكل مادي فالتعاقد الالكتروني والتوقیع فیه تعد مسألة تق

بالتكنولوجیا وهذه الأخیرة تفرض وجود جهات معتمدة تناط لها مهمة الرقابة والتوثیق من 

شخصیة أصحاب التوقیع عن طریق استخدام مفاتیح شفرة توضع على المحررات 

الالكترونیة، مما یجعل التوقیع بحد ذاته یكون ممیزًا وله القدرة على التعریف بالشخص 

.1الموقع

قود التجارة الالكترونیة بأنها في عالم افتراضي نقیض ما هو معتاد علیه في تتمیز ع

التعاقد التقلیدي الذي یكون بین أشخاص حاضرة فالتوقیع الالكتروني هي حاجة وحتمیة 

یحتاجها المتعاملین الالكترونیین ومما لاشك فیه وكما تم تبیانه سابقا أن التوقیع الالكتروني 

ضمن هذه الأشكال نجد ما هو منتقد للمصداقیة لعدم دقته في تحدید یعرف أشكالا فربما 

الهویة، وهناك نوع آخر للتوقیع الالكتروني یتوقف مقدرته على تحدید هویة الموقع على 

نوعیة وحداثة تقنیة تشغیل منظومة التوقیع فهذه الأخیرة توفر قدرًا من الأمان والثقة والتي 

:تستمدها فیما یأتي

.لى الرقم السري في حالة فقده أو سرقتهالسیطرة ع-

.سریة التعامل بالرقم السري-

.الإجراءات المرتبطة بتشغیل منظومة الرقم السري لإتمام عملیة الصرف-

.العنصر الأهم اقتران الرقم السري ببطاقة إلكترونیة-

هذه العناصر هي التي أعطت القدرة لهذا النوع من التوقیع على تحدید هویة الشخص 

لموقع على الرغم من أن الرقم السري متصل مادیا عن شخص صاحبه وهذا ما جعل الفقه ا

یجمع على صلاحیته في إبرام التعاملات والتصرفات كما أنه حاز على اعتراف القضاء به 

.186، ص 2007دار وائل، الأردن، ررات الالكترونیة في الإثبات،، حجیة المحیوسف أحمد النوافلة-1
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واعتباره حجة كاملة في الإثبات لأن هذا النوع من التوقیع قادر على تحدید هویة الموقع 

.1وقیع العادي على ذلكبصورة تفوق قدرة الت

إن التوقیع الالكتروني بأشكال مختلفة یتم بواسطة تحدید هویة الموقع على السند 

الالكتروني خاصة إذا رعیت فیه وسائل الأمان المتبعة في هذا المجال وإجراءات التوقیع أو 

ى تأدیة التشفیر الموجودة على شبكة الانترنت ومنه فإن التوقیع الالكتروني له القدرة عل

15/04كما أكد القانون 2وضیفته في تحدید هویة الشخص الموقع على المحرر الالكتروني

والتي 5فقرة 2على بیانات یتم من خلالها التحقق من التوقیع الالكتروني وذلك في المادة 

رموز أو مفاتیح التشفیر العمومیة :بیانات التحقق من التوقیع الالكتروني:"تنص على أنه

وكما تنص كذلك "أي بیانات أخرى مستعملة من أجل التحقیق من التوقیع الالكترونيأو

.3"یستعمل التوقیع الالكتروني لتوثیق هویة الموقع:"من ذات القانون على ما یلي6المادة 

الفرع الثاني

سیطرة الموقع على التوقیع وإمكانیة كشف أي تغییر في البیانات

لك شرطین ینبثقین بدایة بضرورة سیطرة الموقع على التوقیع یتبین من العنوان أن هنا

، بالإضافة إلى إمكانیة الكشف عن أي تغییر في بیانات التوقیع الالكتروني )أولا(الالكتروني

).ثانیا(

سیطرة الموقع على التوقیع:أولا

لإضفاء الحجیة على التوقیع الالكتروني في مجال التجارة الالكترونیة والمعاملات

الالكترونیة عامة یقتضي أن تكون هنالك سیطرة الموقع على التوقیع ویتحقق ذلك إذا كان 

بإمكانه السیطرة على الوسیط الالكتروني المتضمن هذا التوقیع وذلك لضمان أن یكون 

صاحب التوقیع منفردا به سواء عند التوقیع أو استعماله بأي شكل من الإشكال ولضمان 

.58-56، مرجع سابق، ص ص بد الحمید ثروتع-1

، حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شاهدة دكتوراه العلوم في العلوم سعدي الربیع-2

.77، ص2016، -1-قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة:القانونیة، تخصص

.، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكتروني، مرجع سابق05-14القانون رقم -3
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ن یكون إحداث ذلك التوقیع سرا لیس من الممكن لأي أحد الاطلاع هذه السیطرة یقتضي أ

علیه من أجل ضمان عدم إساءة الاستعمال من قبل الغیر خاصة لما للتوقیع الالكتروني من 

.1أثار قانونیة سوءا ما تعلق بحق الموقع وحق الغیر

یط ولضمان سیطرة الموقع على التوقیع من الناحیة التقنیة والفنیة على الوس

الالكتروني المستخدم في تثبیت التوقیع الالكتروني یكون عن طریق حیازة الموقع لأداة حفظ 

.2المفتاح الشفري الخاص متضمنة البطاقة الذكیة المؤمنة والرقم السري المقترن بها

إمكانیة الكشف عن أي تغییر في بیانات التوقیع الالكتروني:ثانیا

الالكتروني یضمن الثقة خاصة ما تعلق الأمر بأول التأكد من سلامة محتوى المحرر 

معاملة إلكترونیة أي لم یسبق للطرفین التعامل سابقا، ضف إلى ذلك ما تحمله الآلیات 

التكنولوجیا الحدیثة من مخاطر ولتحقیق الثقة كان من الضروري وجود بنیة الكترونیة آمنة 

التوقیع لیشمل كافة البیانات الواردة فالموقع بوضعه لتوقیعه في نهایة المحرر بحیث ینسحب

في المحرر، دون وجود أي مانع بان یوضع التوقیع في مكان أخر في المحرر شریطة اتفاق 

الأطراف على ذلك مع وجوب أن یكون التوقیع متصلا بشكل مادي ومباشر من المحرر 

.3المكتوب

شرط مرتبط أساسا إن إمكانیة الكشف عن أي تغییر في بیانات التوقیع الالكتروني

بكفاءات التقنیات المستخدمة فیما تعلق في التأمین فیحوي المحرر المدون الكترونیا مما 

یعني أن التأمین ارتباطه بشكل لا یقبل الانفصال عن التوقیع ومن أهم هذه التقنیات كما تم 

یمكنالإشارة إلیه سابقا التوقیع الرقمي الذي یرتكز على مفتاحین عام وخاص أین لا

الاطلاع على مضمون المحرر إلا للشخص الذي یملك المفتاح أین یحول التوقیع إلى 

.444، مرجع سابق، ص حجازي عبد الفتاح البیومي-1

.284، ص 2009، الإثبات التقلیدي والالكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد حسین منصور-2

ضوء التشریعات العربیة والاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة ، النظام القانوني الالكتروني في خالد مصطفى فهمي-3

.34، ص 2007الجدیدة، مصر، 
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.1معادلة ریاضیة سبیل قراءتها هو المفتاح الخاص

الفرع الثالث

القوة الثبوتیة للتوقیع الالكتروني

إن الاعتراف بقدرة المحررات الالكترونیة على أداء وضیفة المحررات التقلیدیة المادیة 

المساواة بینهما في ظل غیاب النصوص التنظیمیة والهیاكل والأجهزة التي تناط بها، تجسید و 

التوجه التشریعي الحدیث بهدف ضبط المحررات الالكترونیة بشكل دقیق سواء ما تعلق 

، فالمعرفة القوة الثبوتیة للتوقیع الالكتروني 2بالحدود وكیفیة تطبیق مبدأ المعادلة الوظیفیة

، ضف إلى ذلك حجیة التوقیع )أولا(ینا دراسة حجیة التوقیع الالكتروني البسیطینبغي عل

).ثانیا(الالكتروني الموصوف

حجیة التوقیع الالكتروني العادي:أولا

في ظل خصم معطیات الحالیة من عدم تنصیب الأجهزة المرتبطة بالتوقیع والتصدیق 

عات هي إلكترونیة بسیطة، ولا یمكن الالكترونیین على مستوى الوطني، فإن مختلف التوقی

04-15من القانون رقم 9تجاهلها بل لابد من الأخذ بها تطبیقا لما جاء في أحكام المادة 

بغض النظر ":المحدد للقواعد العامة للتوقیع والتصدیق الالكترونیین والتي تنص على أنه

من فعالیته القانونیة أو أعلاه، لا یمكن تجرید التوقیع الالكتروني 8عن أحكام المادة 

:رفضه كدلیل أمام القضاء بسبب

شكله الالكتروني، أو،.1

أنه لا یعتمد علي شهادة تصدیق الكترونیة موصوفة، أو، .2

.أنه لم یتم إنشاؤه بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الالكتروني.3

.67، ص2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، توقیع الالكتروني في الإثبات،، حجیة العلاء محمد نصیرات-1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، القوة الثبوتیة للتوقیع الالكتروني في التشریع الجزائري،طاطا سي أحمد-2

قانون المؤسسة والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، :تخصص

.57، ص 2018
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ن المدني مكرر من القانو 323مع التنبیه أن المشرع قد نص سابقا في أحكام المادة 

"یعتبر الإثبات في شكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق:"والتي جاء فیها

یتضح من خلال ما هو أعلاه أن المشرع الجزائري كرس مبدأین نجد أنها منصوص 

علیها في القانون التوجیهي الیونیسترال وهو ما یعرف بمبدأ التعادل الوظیفي بین محررات 

رقیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى مبدأ الحیاد التقني بشأن التوقیع الالكترونیة والو 

الالكتروني، مما یعني ذلك أنه وجب على التشریعات الداخلیة أن تسوي من حیث القوة 

، أما 1الثبوتیة للتوقیع التقلیدي المتوفر لكافة الشروط الأمنیة وما بین التوقیع الالكتروني

التقني فمفاده أنه لا یجوز للتشریعات أن تعتمد طریقة واحدة المبدأ الثاني المتعلق بالحیاد

فیما یتعلق في الآلیات والبرمجیات المتعلقة بالتوقیع الالكتروني وإنما یقتضي علیها فتح 

الباب والمجال مع اشتراط الأمان فیها وإثبات ذلك دون مفاضلة، فظاهریا یتضح بأن 

نظري غیر أنه من الناحیة العملیة والتطبیقیة تطرح المبدأین یتمیزین بالبساطة من الجانب ال

عدة إشكالات منها مسألة عبء الإثبات متى توفرت الشروط المتعلقة بالاعتداء بالتوقیع 

.2الالكتروني والمحددة في التشریع

حجیة التوقیع الالكتروني الموصوف:ثانیا

الالكتروني فالتوقیع04-15من القانون رقم 8تأسیس فیما جاء في المادة 

الموصوف یعتبر مماثلا للتوقیع المكتوب أو بصیغة أخرى لا یحتاج إلى إثبات الشروط 

العامة من تعلقه بالشخص الموقع والسیطرة علیه وكذا إمكانیة الكشف عن أي تغییر أو 

تعدیل في المحرر الالكتروني أي توافر الشروط المتطرق إلیها أعلاه، فهناك حجیة التوقیع 

روني لإثبات مضمون المحرر وتطبیقا لمبدأ التعادل الوظیفي بین المحررات العادیة الالكت

التقلیدیة والالكترونیة مع ضرورة مراعاة خصوصیة كل نوع من التوقیع خاصة أن المحررات 

، 2008دار الرایة، الأردن، لكتروني في التشریع المعاصر،حجیة التوقیع الاعبد االله أحمد  عبد االله غرابیة،-1

.123ص 

.60-59، مرجع سابق، ص ص طاطا سید أحمد-2
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327الالكترونیة تأخذ حكم المحررات التقلیدیة العرفیة وهذا ما هو واضح في نص المادة 

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع ":على أنهم والتي تنص .من ق

علیه بصمة أصبعه ما لم یذكر صراحة ما هو منسوب إلیه، أما ورثته أو خلفه فلا یطلب 

منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو 

.لمن تلقوا منه هذا الحق

".أعلاه1مكرر323وقیع الالكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة ویعتمد بالت

تحلیلا لما جاء في المادة أعلاه تتضح أن المحرر الالكتروني حجیة مطلقة ما لم یتم 

إنكار التوقیع علیه، فله الحجیة من حیث صدوره ممن وقعه ومن حیث صحة ما ورد به من 

محرر الالكتروني یعد دلیلا كاملا ذو حجیة مطلقة مضمون ووقائع، وكذا یمكن القول بأن ال

.1بنسبة للموقع وصحة مضمونه ما لم یطعن فیه بالإنكار أو الجهالة

، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الهدى عین محمد صبري السعدي:راجع-1

.63، ص 2008میلة، الجزائر، 
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المبحث الثاني

حجیة الكتابة الإلكترونیة

إن كان للتوقیع الإلكتروني حجیة وتم تبیانه في محتوى المبحث الأول فإن الكتابة 

ألة التعامل الالكتروني خاصة أن عنصر الإثبات یكتسي أهمیة الالكترونیة حجیتها في مس

ومكانة قصوى في مختلف العلاقات سواء الشخصیة، المدنیة، التجاریة إذ تعد وسیلة أساسیة 

للحصول على مختلف الحقوق وإلزام الغیر على أداء التزاماته، إذ الاعتداد بالكتابة 

وط وأحكام تنظم هذا النوع من الكتابة إلا أنه الالكترونیة ومدى حجیتها لابد من توافر شر 

قبل الخوض في مختلف الأحكام القانونیة القانونیة المؤطرة للكتابة الالكترونیة ومدى حجیتها 

، ثم بعد ذلك تبیان )المطلب الأول(في الإثبات لابد من دراسة مفهوم الكتابة الالكترونیة 

مقصود بها وما هي الاستثناءات الواردة علیه كیف یكون الإثبات بالكتابة الالكترونیة وال

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

مفهوم الكتابة الإلكترونیة

إن الكتابة الالكترونیة آلیة ووسیلة للإثبات، خاصة بصدد الحدیث عن العقد المستند 

ق الورقي الذي یجسد إتفاق الأطراف والمتضمن في نهایة التوقیع المختلف الأنواع والمتطر 

إلیه سابقا فالتطور الإلكتروني هو من أدى إلى ضرورة وجود الكتابة في شكلها الإلكتروني 

فنحن بصدد الحدیث عن مختلف الأحكام التي تضبط هذا النوع من الكتابة وخاصة حجیتها 

ثم بعد ، )الفرع الأول(في الإثبات، فیفرض الأمر منا مسبقا تحدید تعریف الكتابة الالكترونیة 

رورة معرفة ما هي الشروط الواجب توفرها في هذا النوع من الكتابة من أجل الإعتداد ذلك ض

).الفرع الثاني(بها في الإثبات 
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الفرع الأول

تعریف الكتابة الإلكترونیة

، ثم بعد ذلك )أولا(یقتضي ضرورة تعریف الكتابة الإلكترونیة معرفة المقصود بها لغة 

).ثانیا(اصطلاحا 

ود بالكتابة الالكترونیة لغة المقص:أولا

تعتبر كلمة الالكترونیة كلمة حدیثة لم تكن معهودة من قبل، وهي من الكلمات 

التحكم في تدفق الشحنات :والتي تعني(Electronic)المُعربة عن أصل إنجلیزي وهي 

م أو وتعرف الكتابة الالكترونیة بكل حروف أو أرقا1الكهربائیة في بعض الأجهزة الكهربائیة

رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونیة، أو رقمیة، أو ضوئیة، أو أیة وسیلة 

.2أخرى مستحدثة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

وكما تعرف كذلك الكتابة عمومًا بكتب الشيء یكتبُه كَتْبَا وكِتابًا وكِتابة وكتبه خطه، 

.3فالكتابة مصدر للفعل وتعني الخط

صود بالكتابة الالكترونیة اصطلاحاالمق:ثانیا

، وكذا ما جاءت به مختلف )أ(یشمل التعریف الاصطلاحي كل من التعریف الفقهي 

).ب(التشریعات 

:التعریف الفقهي.أ

یعرف الفقه الكتابة الإلكترونیة بتلك الدعامة الإلكترونیة ذات الطابع المختلط 

تقوم دائما في شكل مادي وتتمیز باعتبارها مادیة كونها تستند على دعامة ملموسة ف

بالدیمومة والتكامل ومن جهة أخرى تعتبر ذات طبیعة فكریة حیث تهتم بالقیمة المعلوماتیة 

:، المنشور الموقع الالكتروني الآتي، مكتبة الشروق الدولیة2، مجمع اللغة العربیة، ط المعجم الوسیط-1

htte://www.almaany.com

.07، ص 2007، حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات، دار وائل، عمان، یوسف أحمد النوافلة-2

.455، ص 1990مصر، دار المعارف الإسلامیة،، لسان العرب، إبن منظور جمال الدین مكرم-3
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.1للمحرر

وعرفت كذلك بتلك المعلومات والبیانات المسجلة إلكترونیا باستخدام نظام لمعالجة 

.2البیانات عبر وسیط إلكتروني

ولة التمییز ما بین الكتابة الالكترونیة والكتابة یظهر من خلال هذه التعاریف سه

التقلیدیة فالكتابة هي إحدى طرق الإثبات والتي تتم بأي وسیلة وبأیة لغة سواء كانت محلیة 

.أو أجنبیة فالكتابة الالكترونیة إضافة إلى هذا المقصود تم تدعیمها بآلیة إلكترونیة

:التعریف القانوني.ب

رنة إلى تعریف الكتابة الالكترونیة لما لها من أهمیة سعت معظم التشریعات المقا

قانونیة متى تعلق الأمر بإبرام تصرفات قانونیة، فنجد مثلا المشرع المصري یعرف الكتابة 

بذلك السند أو مذكرة شخصیة أو علامة ترمز للإسم، ولم یشترط أن تكون الكتابة على 

الرمال، ضف إلى ذلك لم یشترط أن الورق فقط فیمكن أن تكون على الخشب أو الحجر أو

تكون هناك مادة معینة أو وسیلة محددة، فقد تكون بخط الید أو بآلة الكتابة والطباعة 

.3والأكثر أهمیة هي أن تدلي بالغرض الذي نشأت من أجله

كل حروف ":على أنه04/15وعلیه تنص المادة الأولى من القانون المصري رقم 

أي علامات یثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة أو أرقام أو رموز أو 

.4"مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

مكرر من القانون المدني 323أما المشرع الجزائري فنص على الكتابة في المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو ":والتي تنص على أنه

ت أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق أیة علاما

."إرسالها

.231ن، ص .س.التنظیم القانوني للتجارة الالكترونیة، دار الكتب القانونیة، مصر، دهادي مسلم یونس البشكاني، -1

.216، ص 2003دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، عقد البیع عبر الانترنت،عمر خالد رزیقات، -2

.272، ص 2012دار الثقافة، الأردن،ني المبرم عبر الإنترنت،كترو العقد الدولي الإلحمودي محمد ناصر، -3

.المتعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني وإنشاء صناعة تكنولوجیا المعلومات15-04القانون رقم -4
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الفرع الثاني

شروط الكتابة الإلكترونیة

من أجل ضمان تأدیة الكتابة الإلكترونیة و وضیفتها القانونیة في الإثبات كدلیل على 

ترونیین وجب أن تتوفر صحة التصرف القانوني وتكون وسیلة ثقة وأمان بین المتعاملین الإلك

ثم ضف إلى ذلك شروط قانونیة ،)أولا(فیها جملة من الشروط بدایة بشروط فنیة وتقنیة 

.)ثانیا(

الشروط الفنیة والتقنیة:أولا

إن الاعتماد على الكتابة الإلكترونیة استدعى توفر شروط تقنیة وفنیة مواكبة تتماشى 

، وكذا )أ(وني بدایة بضرورة أن تكون الكتابة مقروءة والشكل الجدید للكتابة في قالبها الإلكتر 

.)ج(، وإلى جانب ذلك عدم قابلیة الكتابة لتعدیل )ب(الشروط الاستمراریة والدوام

:تكون الكتابة قابلة للقراءة.أ

یقتضي لأجل قیام الكتابة الإلكترونیة بوظیفتها أن تكون مقروءة سواء تعلق الأمر 

لتي تكون بواسطة الإنسان وذلك عن طریق تلاوة البیانات الواردة بالقراءة المباشرة وهي ا

، وقد تكون القراءة 1والمدونة على الوسیط دون الحاجة إلى أي وسیلة أخرى تمكنه من القراءة

غیر مباشرة مفادها عدم استطاعة الشخص قراءة هذا الكلام بشكل مباشر، وإنما یحتاج إلى 

ن یستخدم الشخص هذه الآلیة والأجهزة من أجل التمكن من آلة أخرى كآلیة الحاسب الآلي أی

والتي تنص على /6/3قراءة هذه الكتابة، كما أعد المشرع الفرنسي هذا الشرط في المادة 

الدلیل الكتابي أو الإثبات عن طریق الكتابة یتكون من مجموعة من الحروف أو ":أنه

لعلامات والرموز التي لها لون یسهل الأشكال أو الأرقام أو من إشارات أو غیرها من ا

.2"إدراكه، أیا كانت الدعامة التي تحملها وطرق أو وسائل نقلها

.47، ص 2014دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، الكتابة الالكترونیة،عابد قاید عبد الفتاح قاید-1

2-code civil français modifier et complété publie sur le site: www.legfrance.fr.
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:شرط الاستمراریة والدوام.ب

بحیث یقتضي أن تدون الكتابة 1مكرر 323یستمد هذا الشرط من خلال المادة 

جاعها بكل على دعامة أو وسیط الذي یسمح بإحتفاظها لمدة من الزمن بحیث یمكن إستر 

، مع ضرورة حفظ الكتابة الالكترونیة في تقنیات حدیثة عن طریق الأرشیف 1سهولة

.2الإلكتروني من أجل الاستفادة منها في حالة نشوب نزاع أمام القضاء

:شرط عدم قابلیة الكتابة للتعدیل.ج

بعدم القابلیة یختلف مفهوم قابلة أو عدم قابلیة التعدیل بالنسبة للكتابة التقلیدیة فیقصد

للتعدیل في مجال الكتابة التقلیدیة في عدم تغییر البیانات المحررة سواء بإتلافه أو بترك آثار 

مادیة یسهل الكشف عما حدث للمحرر من تغییر، على خلاف الكتابة الالكترونیة فیعتمد 

القرص :العلى طبیعة الدعامات غیر الدائمة والتي تقبل الاستخدام المتكرر على سبیل المث

3المرن أو الدیسك بحیث یمكن إزالة الكتابة الإلكترونیة الموجودة فیه وتعویضه بشكل آخر

مع التأكید أنه في حالة عدم احترام هذا الشرط فنجد له أثرا ظاهرا وهو ما یتحقق في الوسیط 

ل الالكتروني أین یكون حفظ المحررات الالكترونیة بشكل لا یقبل التعدیل وذلك من خلا

وجود نظام ثابت لا یمكن التدخل فیه أو تعدیله وذلك من أجل الحفاظ على قیمة السند 

الالكتروني خاصة أنه یجوز على نفس قوة المحررات الورقیة والتي تبقى خاضعة للسلطة 

.4التقدیریة للقاضي من حیث توافرها على الشروط التي تسمح بأن یعتد بها في الإثبات

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني ":من القانون المدني الجزائري على أنه1مكرر 323تنص المادة -1

د من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأك

".في ظروف تضمن ىسلامتها 

قانون الأعمال، :دور الكتابة في العقد الالكتروني، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصصحكیمة شیبان،-2

.31، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

3-M.ANTOINE, J-F-BRAKELAND, M.Eloy, Droit de la preuve face aux nouvelles

technologie de l’information, cahiers de CRID, N°7, Bruxelles, E.story–scientia, 1991,

P 55.

.217، مرجع سابق، ص عمر الخالد رزیقات-4
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التشفیر سریة المعلومات فیقصد بالتشفیر عملیة تحویل ومن جهة أخرى یضمن 

المعلومات والبیانات العادیة التي هي معلومات مشفرة غیر مفهومة وغیر ذات معنى وذلك 

بغرض منع الأشخاص غیر المصرح لهم من الاطلاع على المعلومات وفهم محتواها، وتتم 

من خلال طریقة DECRYPTIONوفك الشفرة ENCRYOTIONعملیة التشفیر  

.حسابیة معقدة تستند إلى صیغ ریاضیة معقدة تسمى خوارزمیات

وعلیه التشفیر ما هو إلا منظومة تقنیة حسابیة تستخدم مفاتیح خاصة لمعالجة 

وتحویل البیانات والمعلومات المقروءة إلكترونیا بحیث لا یستطیع أي شخص الوصول إلى 

.1تلك الشفرةتلك البیانات عن طریق استخدام مفاتیح

الشروط القانونیة :ثانیا

إلى جانب الشروط التقنیة من أجل الاعتداد بالكتابة الالكترونیة تطلب المشرع توفر 

شروط قانونیة أخرى بدایة بضرورة وجود إرادة لتخصیص الكتابة الإلكترونیة لخدمة القانون 

، وقانونیة المحرر )أ(وعیة وذلك عن طریق تحقق شرط قانونیة المحرر تبعا لاعتبارات موض

.)ب(لاعتبارات شخصیة 

:قانونیة المحرر تبعا لاعتبارات موضوعیة-أ

یقصد بهذا الشرط القانون یحدد بشكل مسبقا الدور الذي تلعبه بعض المحررات، 

ضف إلى ذلك تحدید نظامها القانوني فالمصدر الموضوعي لقانونیة المحرر مدلوله أن 

.2على الوسیلة ووصف المحرر القانوني ویحدد استخداماته القانونیةالقانون هو الذي یسبق 

:قانونیة المحرر تبعا لاعتبارات شخصیة-ب

مفاد هذه الحالة أن تنبثق قانونیة المحرر من اعتبارات شخصیة ویظهر ذلك في 

استخدام بعض الوسائل بعد ظهورها فیستخدمها الأشخاص محاولین إیجاد لها نصوص 

قودها وأسالیب مكافحة الغش التجاري الإلكتروني، المكتب الجامعي عالمیة التجارة الإلكترونیة وعأمیر فرح یوسف، -1

.52، ص 2009الحدیث، مصر، 

.82، مرجع سابق، ص عابد قاید عبد الفتاح قاید-2
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بغیة أن تكون لها قوة قانونیة مع التنبیه أن الكتابة الإلكترونیة حتى تكون لها قانونیة قائمة

.1حجیة لابد أن تكون متضمنة لعمل قانون معین ومحدد

المطلب الثاني

مجالات إعمال الكتابة الالكترونیة في الإثبات والاستثناءات الواردة

لكل الشروط القانونیة والتقنیة من البدیهي أنه متى كانت الكتابة الالكترونیة مستوفیة

المشار إلیها سابقا فتكتسي قوة في مادة الإثبات إلا أنه لابد من معرفة المجالات التي یمكن 

من خلالها الاعتماد على الكتابة الالكترونیة ومدى حجیتها في الإثبات أو بصیغة أخرى هل 

و مقیدة یُعتد بها في مجال ولا ، أ)الفرع الأول(أن الكتابة الالكترونیة تعد وسیلة مطلقة 

یجوز التمسك بها في مجالات أخرى أو ما یسمى الاستثناءات الواردة أي المجالات التي لا 

).الفرع الثاني(یمكن التمسك بالكتابة الإلكترونیة كدلیل إثبات 

الفرع الأول

مجالات الاستعانة بالكتابة الالكترونیة

كتابة الالكترونیة كوسیلة للإثبات ضرورة دراسة یقتضي دراسة المجالات التي تعتد ال

.)ثانیا(، ثم بعد ذلك في المجال المدني)أولا(هذه الأخیرة في المجال التجاري

الإثبات بالكتابة الإلكترونیة في المواد التجاریة :أولا

تعد نظریة الإثبات من أهم النظریات القانونیة والأكثر تطبیقا من الناحیة العملیة أین 

 یمكن للمحاكم أن تنقطع عنها في كل ما یعرض علیها من قضایا والجدیر بالذكر أن لا

المعاملات التجاریة تقوم على مبدأ السرعة والائتمان بعیدا عن الشكلیات التي تتطلبها 

الأعمال المدنیة من أجل تفادي الإجراءات الطویلة ووقت أطول، فالأعمال التجاریة تتطلب 

ائي خاص أساسها حریة الإثبات في المواد التجاریة أین یجوز إثبات نظام قانوني استثن

التصرفات التجاریة باختلاف طبیعتها مما یعني ذلك أعمال بحسب الشكل وأعمال بحسب 

.36، مرجع سابق، ص حكیمة شیبان-1
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.1الموضوع

فیتضح من خلال هذا المبدأ أن للتاجر الحریة في اختیار وسائل إثباته متى كان 

و كان التصرف القانوني یشمل فئة التجار وأطراف أطراف المعاملة یحملون وصف التجار أ

مدنیین، فالطرف المدني یستفید وتمسه هذه القاعدة فیتعامل الكترونیا معه مما یعني أن 

الإثبات یكون بواسطة الحاسب الآلي كوسیلة إلكترونیا والسجلات الالكترونیة التي تحل محل 

.2الدفاتر التجاریة

لكترونیة في المواد المدنیة الإثبات بالكتابة الإ :ثانیا

إن الإثبات في المواد المدنیة نجد أن أطراف المعاملة مقیدة بقاعدة الإثبات كتابة إذا 

دج أو في حالة الإتفاق على التبادل الإلكتروني 1000.000تجاوزت قیمة تصرفاتهم 

ة التي لا تتجاوز للبیانات فلها حجیة تعاقدیة كما قد یلجأ الأطراف إلى المعاملات الالكترونی

دج  إذ كل تصرف یقل عن هذه القیمة جاز إثباته بكل الطرق بما فیها 1000.000قیمتها 

.3شهادة الشهود، والكتابة الالكترونیة وبالتالي فهذا المبدأ عكس القاعدة التجاریة

الفرع الثاني 

الاستثناءات الواردة على مبدأ الإثبات بالكتابة الإلكترونیة

لمشرع الجزائري أجاز الإثبات بالكتابة الإلكترونیة وكما تم تبیانه أعلاه عند إذا كان ا

دراستنا لمجالات إعمال الكتابة الإلكترونیة إلا أنه هناك استثناءات على هذا المبدأ نجد منها 

وما 13، ص 2013، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائرنسرین شریقي، -1

.یلیها

مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكترونیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في هدار عبد الكریم، -2

.19، ص 2014، بن عكنون، -1-القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2ي والفقه الإسلامي، ط ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائر بكوش یحیى-3

.17-16، ص ص 1988

الإثبات في التشریع المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر  في حقوق آلیاتفاتح العید،:راجع كذلك-

، ص 2018، مستغانم، قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس:تخصص

46.
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، وكذا حالة الإثبات في مسألة الأحوال الشخصیة )أولا(حالة التصرفات الواردة على العقارات

.)ثانیا(

التصرفات الواردة على العقارات :أولا

إذا كان المقصود بالعقار هو كل شيء ثابت بحیزه لا یمكن نقله من مكان إلى آخر 

دون تلف على غرار المنقول لأجل ذلك كان ولا یزال مصدر قوة ورمز للشراء، ومن جهة 

مته مقارنة بالمنقول، أخرى فإن الأهمیة التي یكتسبها العقار جعلته یتمیز بممیزات تزید من قی

الأمر الذي ینتج عنه بروز العدید من الخلافات ودفع بمختلف النظم منذ القدم وبغض النظر 

عن اختلاف نظمها وادیولوجیتها الاقتصادیة والسیاسیة بسن قوانین تنظم من خلالها العقار 

یة هي الأصل وإحاطتها بحمایة خاصة فكانت الشكلیة في التصرفات الناقلة للملكیة العقار 

.1والرضائیة ما هو إلا استثناء

فبالعودة إلى القواعد العامة نجد أن المشرع الجزائري یتطلب الشكلیة في التصرفات 

:من القانون المدني والتي تنص على أنه324الواردة على العقار وذلك بموجب المادة 

امة، ما تم لدیه عقد یثبت فیه موظف، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة ع"....

".أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

أنها عالجت مسألة الإثبات وكذا المقصود 324یتضح من خلال نص المادة 

بالمحرر الرسمي أو الكتابة الرسمیة فألزم لإضفاء صفة الرسمیة على المحرر أن یحرره 

له صلاحیة إبرام هذا النوع من العقود والكتابة الإلكترونیة تختلف ضابط عمومي مكلف و 

بحكم أنها تتم عن طریق وسیلة إلكترونیة فالعقار باعتباره أموال لا یجوز التصرف فیها 

فإن 05-18بموجب عقود تبرم عبر الوسائط الإلكترونیة إلا أنه بالعودة إلى القانون رقم 

لات الإثبات بالكتابة الإلكترونیة متى تعلق الأمر المشرع الجزائري لم ینص على مجا

الشكلیة في التصرفات الواردة على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، بن عطیة حسین، -1

.6-1، ص ص 2016تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 



الإثباتتابة الالكترونیة في الكحجیة التوقیع و الفصل الثاني                                     

-80-

بالتجارة الإلكترونیة إنما لابد من العودة للقواعد المنصوص علیها إما في القانون المدني 

.04-15باعتباره الشریعة العامة أو في القانون رقم 

المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصیة :ثانیا

حوال الشخصیة، متى تعلق الأمر بقضایا النكاح یقصد بالمعاملات المتعلقة بالأ

والطلاق والأحوال الشخصیة والوصیة، والمیراث، إذ كان المعهود عنه العلماء السابقین وما 

تعلق بعرفهم العلمي تسمیة القضایا المتعلقة بالأسرة بأسماء خاصة، وهي كتاب النكاح، 

ئض، أو جعلها في إطار أبواب، وكتاب الطلاق وكتاب الوصیة وكتاب المواریث أو الفرا

.1وهكذا.....ولیست كتبا، كباب النكاح وباب الطلاق 

فبتالي هذه المعاملات المدنیة شخصیة تحكمها قواعد خاصة لا علاقة لها بالتجارة 

.2الالكترونیة لذلك فإن تنظیمها عبر الوسائط الالكترونیة یفقدها الحجة في الإثبات

.17–16، ص ص 2010، دار هومه ، الجزائر، 4وبه الجدید، ط قانون الأسرة في ثعبد العزیز سعد، -1

، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، )دراسة تحلیلیة مقارنة(حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات غانم المان، -2

.50، ص 2013تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
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خاتمة

ر مفهوم المحرر بین الماضي الذي كان یقتصر فیه على شكل الخطي لقد تتطو 

والحاضر أین استولت التكنولوجیا والرقمنة على العالم فظهر المحرر الإلكتروني بما یشمله 

.من صور أهمها العقد الإلكتروني

العقد الإلكتروني كغیره من العقود یتمیز بصفة تجاریة عند توفره على الشروط 

یها قانونا عكس المفهوم الخاطئ الشائع أن العقد التجاري الإلكتروني هو كل المنصوص عل

عقد یتم عبر الانترنت كما أن الوسائل التي تبرم بها طرحت العدید من الإشكالات وكیفیة 

.إثباتها فالعقود التجاریة التقلیدیة أخیرا إثباتها بكافة وسائل الإثبات

ونیة فالإثبات فیها یحتاج إلى طرق خاصة وأن هذه أما بالنسبة لعقود التجارة الإلكتر 

العقود التجاریة الإلكترونیة تشكل علاقة تعاقدیة بین المستهلك الإلكتروني الذي یعتبر 

الطرف الضعیف في هذه العلاقة وبین المورد الإلكتروني فنجد المشرع الجزائري أضفى 

املات الإلكترونیة أي عدم المساس حمایة قانونیة للمستهلك الإلكتروني خلال ممارسته للمع

.بحقوق المستهلك الإلكتروني

وبناء على ما تم دراسته في هذا الموضوع أن بالنسبة لتنظیم التشریعي فرغم تأخر 

الدول العربیة منها الجزائر في تقنین مجال التجارة الإلكترونیة عملت على وضع أسس 

.لكترونیة وسد الفراغ التشریعيقانونیة تنظم التعامل الإلكتروني والتجارة الإ

:ومن بین الإنتقادات الني یمكن توجیهها للمشرع الجزائري أن

رغم الدور الكبیر الذي یلعبه المحرر الإلكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني إلا -

أن المشرع مزال متأخرا في فرض المفاهیم التي تتعلق بمفهومه، حیث إكتفى بتعدیل 

لمدني في إضافة الكتابة الإلكترونیة والتي هي عنصر من عناصر المحرر القانون ا

إلا أنه 05-18الإلكتروني، وبالرغم من صدور القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونیة رقم 

لم یخص هذا العنصر وإكتفى بالتعریف العقد الإلكتروني الذي یعتبر صورة من صور 

.المحرر الإلكتروني
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زائري بإصدار قانون یتعلق بتنظیم التجارة الإلكترونیة أو المعاملات تأخر المشرع الج-

.الإلكترونیة مقارنة بالدول العربیة الأخرى

كذلك المشرع لم یقم بحمایة المورد الإلكتروني الذي یعتبر طرفا في العلاقة التعاقدیة -

.الإلكترونیة وإكتفى بحمایة المستهلك الإلكتروني

ینص على الحمایة القانونیة للبیانات الشخصیة الذي هو حق لم 05-18القانون رقم -

.أساسي یحمیه القانون
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الملخص

المحرر والتوقیع الإلكتروني في الإثبات ینصب موضوع هذه الدراسة حول حجیة

كدلیل مستحدث مستخدم في إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة الناشئة وسط بیئة رقمیة 

حیث تم التطرق إلى عدة أحكام قانونیة منها قواعد الأونسترال النموذجیة الخاصة بالتجارة 

قانون التوقیع والتصدیق الإلكتروني والتوقیعات الإلكترونیة وقانون المعاملات الإلكترونیة و 

.الجزائري وأهم الإشكالات المقترنة بدیل الإثبات

فتطرقنا لمفهوم المحررات الإلكترونیة التي تختلف في تسمیتها من تشریع لآخر والتي 

.تضمن عنصرین الكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني

نفس حجیة الكتابة التقلیدیة بعد حیث منح المشرع الجزائري للكتابة الإلكترونیة 

لشروط ذكرت على سبیل الحصر، نفس الحال بالنسبة للتوقیع الإلكتروني الذي استفائها

به كوسیلة ویعتدضبط بشروط لمختلف صوره حتى تضفي علیه نفس حجیة التوقیع العادي 

.ثباتللإثبات المستحدث لتحدید القیمة القانونیة للمحرر الموقع إلكترونیا في الإ

:الكلمات المفتاحیة

المحررات الإلكترونیة؛ الاثبات؛ خصائص المحررات الإلكترونیة؛ أنواع المحررات 

التوقیع الإلكتروني؛ الكتابة الإلكترونیةالإلكترونیة؛   


